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رشق امن 
مرت( 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
آنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من بهده الله؛ فلا مُضل له ومن یضلل؛ فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا 


رکچ ھک 2 AIS‏ مير ساي هم 1 7 32 
نایا ان ءامنوا وله تم ولا اش یئ مُسْلِمُونَ که 


ad‏ س .£ ے ص ہے صم مر ہر کی 


٤وہ‏ 2ے م2 ور« ر صد 2 
يتأي الناس آتقوا رَبك آلنزی خلقکر ین تس وودو و ا 


[النساء: 21]. 
وم ام > وفولواً ولا سدیدا © بصلح لک أعمنلك” 
ويف رلک دنو م ومن بطع وه فد ار را عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: ۰70 1 7]. 
آمایعد : 
فإنَّ خير الکلام کلام اللہ وخيرَ الهدي هدي محمدِ ي وشرّ الأمور 
محدثاتهاء کل حدثة بدعقء ول بدعةٍ ضلالةء ول ضلالة في الا 


وبعد : 


۵ + ۲ شرح مقدمة الارشاد للخليلي 


فهذا شرح مختصرٌ لطیف لمقدّمة کتاب الامام الحافظ أبي يعلى الخليلي: 
«الإرشاد في معرفۃ علماء الحدیث)؛ تلك القدمة التي احتوت على لطائف 
حديئيّة تل خلاصات منهجيّة في النقد والتصحيح والتعریف» والوقوف 
على حقيقة بعض الحدود . 

وهي من أوائل ما صف في هذا الباب بعد مقدمة الإمام مسلم في 
(صحیحہ)ء وما جمعه ال خطیب البغدادي فی مصنفاته» فتری فیها تس 
الامام العارف با دود الاصطلاحیّ لثم عنها بالفاظ متراکبةه وبالطرق 
النقديّةء فتراه یذکرها تلا ها بأمثلة عديدة؛ مبيّنًا مبهمات تلك الأبواب» في 
هذه المقدمة اللطيفة» والتي كان فيها أكثر اصطلاحًا من مقدمة الإمام 
مسلم» التي اعتمد فيها على السرد جريًا على طریقة القدماء . 

وقد علّّت عل هذه القدمة تعلیقّا لطع وشرحتها شرا ختص اه 

مع ذکر الأمثلة الُعينة على فهم مقاصدهاء متبعًا طريقتي المنهجيّة في تيسير 
ذلك والتمثيل له فأسأل الله اس المر ي القدير أن يجعل هذا العمل في 
ميزان الأعمال يوم القيامة» وأن يجعله مُتقبّلاً بين طلاب العلم وأهله اه 
سبحانه وا ذلك والقادر علیه. 
والحمد لله رب العالین . 
وکتب . آبو عبد الرحمن 
عمرو عبد انعم سلیم 


آقسام الحديث“ 


0 2 


ل 
7 اغْلَمُوا رَحَکُمُ الله: أنَّ الْأَحَادِيتَ المرْويةَ عَنْ رَسُولٍ الله على 


5 ۶0 ا بے سے ی ٠‏ 

سم کور ج مق علب وَصَحِبح مَدْلُولٍ ء وَصَحِبح تب فی 
9۶ ۳ ار یں Ch‏ 7 ° 

وشواف وراد وم أخْطَأ فيه ماش وَمَا ما أَخْطَأاً فيه بِيءٌ احفظ یتضعف من 


أجل َمَوْضُوع, وَضَعَهُ مَنْ لا دی له هل 

»الشرح : 

ابتدأ المؤلف مه مقدمته بقوله : ( اعلموا رمکم الله ) تنبيهًا 
للقاری والسامع لأهميّة ما يأتي بعد من الخطاب. إذ هو لب هذه المقدّمة 
وفائدته الرجوة وثمرته المقطوفة» وقد أجمل القول في أقسام الحديث إلى 
عدّة أقسام» وهي : 

1 - الصحيحٌ المتفقٌ عليه . 

2 - الصحيح المعلول . 

3 - الصحيح المختلف فيه . 

4 - الشاذً . 

5 - الفرد. 

6 ما أخطأ فيه إمامٌ . 

7 - ما أخطأ فيه سيئع الحفظ . 

8 -الموضوع . 


هر 6۲ شرح مقدمة الارشاد للخليلي 


ومن ينظر في تعداد هذه الأنواع جد أن بعضها أقساءٌ من بعض . 
فیا أخطأ فيه إمامٌ هو من الشواذ من جهة الخالفة ومن الأفراد من 
جهة التفرد با قد لا حتمل منه» سواءً كان التفرّد با لا ثحتمل منه ما لا 
يتابع عليه» أو كان بمخالفة غیرہہ إذ المخالفة نوعٌ من التفرّد . 
وكذلك الموضوع؛ قد يعد من الأفراد إن تفرّد به راوء فلا يلزم في 
الموضوع أن يكون راويه كدَّابَاه بل قد يروي بعض الثقات الحديث 
الموضوع على وجه التوهُم» ولعلّه ید في كتابه کیا هو ا حال في أبي صالح 
كاتب اللیث. فقد كان خالد بن نجيح يدس له في كتبه . 
قال أبو حاتم الرازي شه ٠:‏ 
«الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه 
أرى أنَّ هذا ما افتعل خالد بن نجيح» وكان أبو صالح يصحبه؛ وكان أبو 
صالح سليم الناحية» وكان خالد بن يحبى يفتعل الکذب. ويضعه في كتب 
الناس» ول يكن وزن أبي صالح وزن الکذب. كان رجلا صالحا) . 
وكا هو الحال في عبد الله بن میعة فإنّه كان بعد احتراق كتبه یز 
بکل ما يُقرأ عليه» فدخلت عليه الناکبر والوضوعات في رواياته . 


سرے سم و 8 4 سے کے 1 
+ قوم وهم هل سممنا من ابن طيعة کرت فی ؛ إن 
ل فيه ا ابن ليعة. 


2 7 1 ع و م ۳ 0 
ال : قَقَمت فَجَلّست ال ابن هیعة. تقلت ۰ آی ثیء ذا الكتاب 
لی و تفای فق هذا کات غیت اب رف لا 


(1) «ابحرح والتعدیل » لابن أبي حاتم (5/ 87) وانظر «تبذيب التهذیب» (5/ 259). 


م2 2 ع 0 000 کے ۶ 7 لام ڑگ ےر 
سی پیٹ كال ۰ ۵ اج ہت و ہیں ۶ 
حَدِيئك فأحدّثهم به ." 


(1) أخرجه ابن حبان في «المجروحين » (2/ 13). 


ہسوب ےت سے لوس 
بي ذ ثب. والاجشُون وابن رج وغترهم عَنْ عن نافع» عن 

بن عَمَرَ بر مود 

ز زوه غر ن تال ب کنو اه ي شعن ڪن آي ع 
الى لك أَوْ عَنْ عَم 2 ڪن التي کل 

عن ان له مغر پیب کل ما له با 
, بصتو وتا یو لك دا کات الوا رل آن یلم إل الزشري وَمَالِكِ 
نا دول كنا 5 كا بهم ميف أ رب بیغ ضیف دا 


٭ الشرح: 

ذكر المؤلّف مه «الصحیح) بتعریف تمثیلٌ له ین شروطه فذکر 
مثالین على ذلك : 

الأول : من رواية : نافع» عن ابن عمر يه عن النبي 4 أو عن 

فنافع آحد الثقات الشهورین» وهو مولى ابن عمر و صحبه 
وأخذ عنه» وسمع منه» ومن وعى علم ابن عمر ؤَإلقُةُ. وابن عمر هو 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر قن لزم النبيّ يك وسمع منه» وأبوه 


عمر بن انقطات الفاروق فا سا رسول الله 38 وأمبر الومنین من 
بعده» فقد استوفت هذه الترجمة ثقةٌ رواتہاء واتصال السیاع بينهم» وهي من 
السلاسل الشهورة بالصحة. فإذا رویت بها الأحاديث بطریق قوامه الثقات 
قد ثبت لكل منهم ساعه في الجملة من شیخه من غير خطأ آحد الرواة 
فيه» كان ا حدیث صحيحًا مُتَّفْقَا على صحته . 

وكذلك هو الثال الثاني : فان الزهري له أحد الثقات الحفاظ 
الأعلام» وهو من صحاب سام بن عبد الله بن عمر» سمع منه» وروی 
عنه» وسالم من أبناء ابن عمر و ومن سمع منه ولزمه وروی عنه 
وباقي السلسلة متصلةٌ فهذه السلسلة قد استوفت شروط الصكّة کا 
ترى. 

ومن نم نقول : شروط الصحة المتّفق عليها بین العلماء قاطبة: عدالة 
الرواة المشترطة في الشهادة. 

ونقصد ب ١‏ العلماء قاطبة » : أهل الحديث وأهل الفقه . 

بل هذا هو شرط الصحّة عند الفقهاء والأصولیین: كا أشار إليه 
الإمام ابن دقيق له في « الاقتراح »(ص:2 15)» فقال : 

( مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي 
في الأفعال مع لیم العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قَرّرَ في 
الفقه ). 

فهذا هو المتفقٌ فيه» ويبقى ما اختلف فيه بین الفقهاء أنفسهم» و 
الفقهاء وأهل الحديث . 


فمرًا اختلف فيه بين الفقهاء من شروط الصحَّة : فهو الاتصال في 
السند. فجماعة من الفقهاء يحتجُون بالُرسل» ومن لا یتح به يرى الاتصال 
تشرط مه قروط الم : 

وأمّا ما اختلف فيه بين الفقهاء والحدئین من شروط الصحَة. فهي : 

1 - شرط الاسناد . 

2 - شرط الضبط . 

3 - شرط الاتصال . 

4- شر ط السلامة من الخطأ (انتفاء الشذوذ). 

5 - شرط السلامة من العلة القادحة . 

وكأنَّ « الصحیح التفق عليه » الذي عناه المؤلف في کلامه : هو التفق 
عليه بين أهل الحديث والأثر وماد الب لأئہم أهل هذه الصناعة» والعبرة 
في وضع اد ما اتفق عليه أهل الصنعة لا أهل صنعة آخری. 

وعليه نقول : الصحيح في اللغت : فعيل» بمعنی : فاعل من الصّحّة 
ویجمع علی صحاح. ۱ 

والصحيح : ضد السقیم. وهو السلیم من العیوب والأمراض» 
والصحیح من الأقوال : ما يُعتمد عليه . 

والصحیح في اصطلاح المحدثين : 

هو ما استوف شروط الصحة» وخلا من آسباب الضعف . 

هذا من جهة العموم» ومن جهة الخصوص. فهو : 


(1) انظر «الصحاح» للجوهري (۰)381/1 والسان العرب »لابن منظور (507/2)؛ 
و«العجم الوسیط » (1/ 507). 


كما عرفه الإمام أبو عمرو بن الصلاح 7ت 

« المسند الذي يتصل | إسنادہ بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلیٰ منتهاه. ولا يكون شاد ولا مُعلّلاً ». 

وهو أجمع تعريف للصحيح وأضبطه 

وعليه فشروط الصحة عند أهل الحديث : 

»أن يكون مُسندًا . 

»أن يكون متصل السند . 

#ثبوت عدالة رواته . 

#ثبوت ضبط رواته . 


9انتفاء الشذوذ فيه . 
©انتفاءٌ العلّة فيه. 
پر یت ) ا 5 کان فوم ضیف أ ان 


لذکورة في شرط الصحة في عموم طبقات السند وزواته . 

ونمثل بأمثلة تین القصود هنا . 

»المثال الأول : 

أخرج الترمذي في « الجامع» (13) من حديث: الاعمش» عن أي 
وائلء عن حذيفة : أن النبي 8 أتى سباطة قوم فبال عليها قاتا فأنينه 
بوضوء. فذهبت لأتأخر عنه . .. الحديث . 

قال الترمذي : « وهکذا روی منصور وعبيدة الضبي» عن أبي وائل؛ 
عن حذيفة مثل رواية الأعمش» وروی حماد بن أبي سلییان» وعاصم بن 


(1) «علوم الحديث »لابن الصلاح (ص:9 7) . 


oO DOE‏ شرح مقدم الارشاد للخليلي 


بهدلة» عن أبي وائل» عن الغبرة بن شعبة» عن النبی وله وحديث أبي وائل» 


عن حذيفة اصح». 
قلت : روى شعبة هذا الحديث» عن عاصم بن بہدلةء عن أبي وائل» 
عن المغيرة به. 


وخالفه الأعمش؛ فرواه عن أبي وائل» عن حذيفة به . 
وهذا الوجه هو الذي رجحه البخاري ومسلم ”» وأبو زرعة الرازي» 
ری واحد من اهل العلم. 
فإنَّ عاصم بن بهدلة صدوقٌ في نفسه إلا أنه صاحب أخطاء وأوهام» 
وقد تابعه من هو في مثل حاله وهو حماد بن أبي سلیمانء وخالفها الأكثر 
والأوثق منهم الأعمش ومنصور بن المعتمر» وعبيدة الضبي . 
«المثال الثاني : 
أخرج آبو داود السجستاني في «السنن» (462) من طريق : 
معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عم قال : قال 
رسول الله # : « لو تركنا هذا الباب للنساء » . 
قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . 
وهذا السنذ - کا ترى - ظاهژه الصحّة. رجاله ثقات» متصل 
السند ولکن أعلّه آبو داود بالخالفت فقال : «وقال غير عبدالوارث: قال 
عم وهو أصح) . 
وعند دراسة السند؛ نجد أن هذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه 
على أيوب السختياني له 
فرواه عنه عبد الوارث مرفوعا كما في السند الذکور . 


(1) انظر: البخاري ( 92/1 )»ء ومسلم (1/ 228-227 ). 


وخالفه ابن عَلَيّة؛ فرواه عنه» عن نافع» عن عمر موقوفا . 

آخرجه آبو داود (463) . 

قلت: قد غلط عبد الوارث في غير رواية عن أيوب» وابن عُليّة أوثق 
وأثبت منه في أيوب السختياني» فروايته الموقوفة هي الأصح. 

وبهذا يظهر أنَّ السند الأول الذي كان ظاهره الصِحّة غير صحيح. 


#الاعتراض على تعريف ابن الصلاح : 

وقد عرص بعض المعاصرين على تعريف ابن الصلاح باه حالف 
لعف المتقدّمِين من جهة اشتراط الثقة في راوي الصحيح» وهذا فيه ما فيه 
من التعنّت وقلة الفهم > > فشرط ابن الصلاح مه فیما يتعلّق براوي 
الصحیح ضط سدید» فهو لم يعبر عن راويه ب (الثقةاء بل عبر عنه 
بوصفین : 

اول وو سا رم اب تو ہے 
بدعة» ما یشید بدعته» فهو وان كان ثقة ثقةً إلا أنَّ العلماء ۶ پردون حدیثه من 


هذه الجهة إن روى ما يويد بدعته . 


(1) وهو الدعو بالحسني» الذي ضرب ضرب عشواء في تقرير مذاهب العلماء التقڈمین 
وامتأخرين ومناهجهم في الإعلال» فأراد ضرب کلام المتأخرين بكلام المتقدّمين دون الاعتراف بأن 
مباينة المذاهب في النقد لم تكن سمة فقط بين التقذمین والمتأخرين» بل قد جرى الاختلاف بين 
المتقدّمين أنفسهم بين طبقة المشيخة الكبرى كيحيى القطان وأحمد والبرديجي وطبقة التلاميذ 
كالبخاري ومسلم و ام نی ری عام وت وخ ہو و ارت 
والمتأخرون أئمة وعلیاء ونقاد حالهم کحال جماعة من المحدّثين الذين تأثروا بمذاهب الفقهاء 
والأصوليين في الرواية» ومنهم من التزم طريقة الأئمّة النقاد من أهل الأثر والخبر وهذا بن عند ابن 
رجب والذهبي» وابن حجرء وغیرهم» فلا يجوز بحال ضرب كلام الأئمة بعضه ببعض؛ بل الكل 
مجتهد والكل إمامء الله يرحمنا وإياهم . 
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وعلى نقیضه قبوضم لرواية البتدع الثقة أو الصدوق إذا روی ما لا 
يُؤيد بدعته . 

الثاني : الضبط : فقد اشترط ابن الصلاح أن يكون الراوي ضابطًا فيع 
ول ظا أن یکون من بط الرواية من الثقات» ولکن یلزم في 
الثقة أن يكون ضابطًاء فاشتراط الضبط في راوي الصحیح يدل على نباهة 
من ابن الصلاح ودقة ة نظر» لذن مدار صحة الحديث على موافقة الراوي 
لعموم الرواة» فلو روى سيئ الحفظ أو الضعيف الذي آدرك عليه الخطاً 
حتّی جرح به حديثًا فوافق فيه غيره من الثقات كان هذا دليلاً على صحة 
حديثه هذا بخصوصه وأما إن : تفرد الثقة بحديث مع احتمال أن ينفرد به 
من هو في مثل ضبطه بن ذلك هه لاد الاصل ف روایته القبول :مالم ندل 
رو مسر ہے سو وت تفرد الثقة بحدیث خالف فيه الثقات؛ 
فحينئذ یکون حدیثه شاذًا مردودّاء و کذلك اذا : تفرّد ہما لا محتمل منه سندًا 


أو متتا . 
ونمثل هنا بأمثلة تين القصود . 
© المثال الأول : 


قد أعل ابن عدي حديثًا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عبّاس» قال : 

نظر النبی إلى عله فقال: 

«أنت سيد فى الدنیاء سيد فى الآخرة» ومن أحبّك فقد آحبّنی» وحبيبى 
حبیب اللہ وعدوك عدوى. وعدوى عدو اللہ والميل لمن أبغضك من 


بعدی) : 


کو وی ہی إلا أن في التن نكارةٌ ظاهرةٌ تؤيّدُ مذهب 
التشيع» ولذا فقد أعله ابن عدي فيا نقله المزي في «تبذیب الکمال) ( 
1 259) فقال: «عبد الرزاق من أهل الصدقء وهو نسب إلى التشیع» 
فلعلّه شه عليه لاله شيعي ». 

قلت : عبد الرزاق أحد الا ة الثقات افاظ إلا أله منسوث إلى 
اتش و 00 

٭الثال الثاني : 

مارواه عبد الرهن بن وردان» حدثني آبو سلمة بن عبدالرهن 
حدثني حران» قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ ... وقال فيه : ومسح 
راا الات 

2700 ل 

«أحاديث عفان و يك الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مره 
فإنہم ذکروا الوضوء ثلانًاء وقالوا فيها : ومسح رأسه. ول يذكروا عددًا کا 
ذکروائی غيره ». 

قلت: 7 یٰ0" ا حمل فيه على ابن 
وردان» فقد تفرد بذكر «ثلانًا» عن أبي سلمة بن عبدالرهن دون باقي 
أصحاب أبي سلمة الثقات الأثبات وكل الروايات عن حمران» عن عشان 
ذكرت «عموم المسح). ول تذكر عدذا . 

وعبد الرحمن بن وردان في رتبة الصدوق الذي يهم ويُخطيٌ» قال ابن 

معين: «صالح»» وقال أبو حاتم: «ما بحديثه بأس». ولينه الدارقطني 
فقال: «ليس بالقوي»» ومن كانت هذه حاله لم یقبل ته تفده بمثل هذه 


الزیادة» فکیف إذا خولف فیها . 

فقد روی الحديث عطاء بن يزيد اللیثئی» عن حمران» عن عثان دون 
قوله: «ثلانًا) . ۱ 

وهو رج من هذا الوجه في «الصحیحن» : البخاري (1/ 59)» 
ومسلم (1/ 205-204) . 

وعامة أحاديث الوضوء ۸ تذکر عددًا في السح على الرأس» وهي 
مخرجة في كتابي (صفة وضو النبي وَل . 

#المثال الثالث : 

مارواه عبد الرحمن بن بشر بن الحکمء عن أبي شعیب موسی بن 
عبدالعزيز القنباري» عن الحكم بن أبان» عن عکرمة» عن ابن عباس 
هن رسول الله # قال للعباس بن عبد المطلب:«يا عباس» يا عماهه 
ألا أعطيك ؟... »فذكر حديث صلاة التسابیح. 

كال الجعائظ ابن ور سی یئ 

«الحق أنَّ طُرقَه كلها ضعيفةٌ» وإن كان حدیث ابن عباس يقرب من 
شرط الحسن, إلا أله شاد لشدَّةٍ الفردة فيه» وعدم المتابع والشاهد من 
وجي مُعتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسی بن عبد العزيز 
ون کان صدوقًا صالحًا؛ فلا يُحتمل منه هذا التفردا . 

قلت: هذا الحديث قد ورد من طرق عن جماعة من الصحابة كلها 
ضعيفة لا يصح منها شيءء كما بينته في كتابي «النقد الصریح» (ص: 33). 

وقد قال أحمد بن حنبل كما في «مسائل عبد الله» (89) : 

الم تثبت عندي صلاة التسابيح» وقد اختلفوا في إسناده) . 


قلت: إلا أنَّ السند المذکور هو أمثل آسانید هذا الحدیث. فرجاله 
ثقات. إلا موسی بن عبد العزیز القنباري» فقد قال ابن معین: «لا آری به 
أَسٌا)ء وقال النسائي : «لیس به بأس»» وذکره ابن حبان في «ثقاته» وقال: 
«ربما أخطأ»ء وضعفه ابن المديني» وقال السليماني : «منکر الحدیث) . 

قلت: مثله في درجة الصدوق الذي يُحَسَّن حدیثه إذا لم ینفرد باصل 
أو بسن أو بأمر مخالفٍ لما هو آولی» وقد تفرد هنا بما لا يُحتمل منه بهذه 
السّنة التي تخالف في هيئتها باقي الصلوات. ولم یوافقه على هذا السند 
من يوثق به بما یرفع عنه العهدة فيه . 

وانما يُقبل ما ینفرد به الراوي إن كان حافظًا ضابطًا عالمًا ہما يرويه. 

قال الإمام ابن الصلاح بل في «علوم الحديث» (ص: 79): 

(إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه؛ فان كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه 
وو ا ا لز لكو ای اهاز ی مدرگ ان 
لم يكن فيه مخالفة لما رواه غیره» وإنما هو آمر رواه هو ولم يروه غیره؛ 
فیُنظر في هذا الراوي المنفرد. فان كان عدلا حافظًا موثوقا باتقانه وضبطه 
قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه ... وان لم يكن ممن يوثق بحفظه 
واتقانه لذلك الذي انفرد به» کان انفراده به خارمّا له» مزحزخا له عن حيز 
الصحیح) . 

#وهناك اعتراض آخر على تعریف ابن الصلاح: 

وهو : استشکال بعض العلماء في تعریف ابن الصلاح ذکر المُسند 
ثم ذکر اتصال السنده ورآوا أنَّ ذلك من التکرار في التعریف» فلو اكتف 


مر وهی شرح مقدم الارشاد للخليلي 


بذکر اتصال السند لأغنیٰ عن ذکر المسند. فتعقب الحافظ ابن حجر هذا 


الااستشکال. فقال :"۶ 
«اعترض عليه بأنه لو قال: المسند المتصل لاستخنین عن تکرار لفظ 
الإسناد. 


والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع. لأنه 
الأصل الذي يتكلم عليه» والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه 
الحدیث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الاسناد» فعلیٰ 
هذا لا بد من التعرّض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح». 


ا تھا 
22/002 € 


(1) «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني (1/ 234) . 


في علوم الحدیث رون( 


قياس دك ین الصٌجیح التق عَليه 

1 - حدیث تاه ند كبن مز لزیڈ ور 9 
مد بْنُ إسْحَاقَ لقن حَدَّكَنَا يه بْنُ وید الا دنا مالك بن 
E ۳‏ مر قال: قَالَ رول الله 4: ١صَلَاةٌ‏ الرَّجْلِ في 
الجاع زیڈ عل صَلايه وَحْدَهُ سَبْمَا وعفرین رجا وعدا م عل 
دبل رل آخره ین رل زج الْمحَارِي عن ال »۶ عَنْ مالك 
۳ ق عَلَيْه ما أَصْحَابِ مَالِكِ: الشافیی و قران وقیاش الوضوع عل 
دا الاشتاو. 

2 - حدیث ند داه محکد : ه و مه 
القری» حَدَكَا زر بن ور لضريه 
عَنْ تافی عن ابن عُمَر» أن لبي له ل قال: 

ارك مني في بکورها» 

عَذَا وَضَعَهُ عَبد یو ٠‏ وَهُوَ سمل ية سیفث ااي 
بقول : سمعث مد بْنَ عَم يتحكي عَنْ عبّد الله بْن مد بن حَتْبّل » قال: 
لك ای تمه شی ِنَ شیر في نی السُوق؟ 20 
وَدَاكَ الْكَذَّابُ يعيش 

خلا ی و لا أَصْل له له من مَالِكِ ‏ ولا عن اني ام 
رَوَاهُ صخر اي ڪن التي يك وَهْوَ مِنَ الافراده وَمِنْ حَدِيثِ مالك 


۷ 
۷ 
A 
س‎ 
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اہ وم ۶ و و 


زی ُو الاخوص مَك ِن ان الکو عَنْ الك عَنْ مشیم ن آي 
خازمء عَنْ يعلى بْنِ عَطاوء عَنْ عار بن دید ین هر تی 
لني ل 

ویو الْأَخوَص ئة » ولا يُمْرَفُ يَالِكِ عن الْوَاسِطِيّنَ عبر هَذًا 
ليث ۽ روا عن خیم يب وه ضر ین تیلب » يروي عَنْ 
الب بت هذا الطریق الْوَاحِدَ ین الوشتاد الصَُجبح وال م رکب 
لیهست به على شواهده. حم 

«الشرح : 

بعد أن ذكر الصنّفٌ مه الصحیح المتفق علیه» أراد بيانه بالتمثيل 
له بمثالین آحدهما مو ذا التق علیه من الصححة وال خر اف له . 

فأمّا ا مثال الأول الذي ذکره : 

فهو : حدیث مالك» عن نافع» عن ابن عمر وك مرفوعا : 

20 زوین 

وهو حدیث متفق على إمامة رواته وثقتهم وضبطهم واتصال الرواية 
بينهم» والحديث عند مالك في «الوطاً » (1/ 129 ومن طریقه آخرجه 
الشیخان في صحیحیه| ‏ ". 

وقوله : « صحيحٌ متفق عليه » لا يقصد به م: متفق عليه بالعنی ا خاص 
عند المتأخرين أي اتفاق الشيخين البخاري ومسلم عليه - هذا وان كان قد 
اتفقا على إخراجه - بل الظاهر أنه يريده بالمعنى العام : أي اتفاق أهل 


(1) البخاري ( ۲۱ء ومسلم ( 4/1 ). 


العلم بالرواية من أهل الحديث وأكثر الفقهاء والعلیاء عليه» حيث استوفی 
شروط الصحّة المعتبرة عند أهل العلم ولا شك أنَّ العنی الخاص یدخل 
في المعنى العام . 

روس سنال فك ا و ال لاس ا روا ما 
والأجلّة بعضهم عن بعض. 

وأما الثال الثاني : 

فهو مثال مخالفٌ للقاعدة وللحدٌّ» بين به المصنّف ما لا یصح من 
الحديث مما تفرّد به أحد المجروحينء فرواه عن جماعة من الثقات» بترجمة 
مشهورة في أصلها صحيحة بل مُتفقٌ على صحتها «مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر » . 

فقد رواه عن مالك : عبد المنعم بن بشير» وهو أحد ال ملکی؛ قال 
الإمام أحمد : «وضّاع هذه الأمة »» واتهمه ابن معين» وقال الحاكم : « يروي 
عن مالك وعبد الله بن عمر الوضوعات .) 

وهو کا ترى تفرّد بهذه الرواية عن الامام مالك بسندٍ كالشمس 
المشرقة» ول يتابعه عليه أحدٌ من أصحاب مالك الثقات. 

وتا يُروى عن الإمام مالك بغير هذا الإسناد كا به الصنّف. فقد 
رواه عنه أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي أحد الثقات عن مالك 
فقال : عن هشیم بن أبي خازم؛ وهو هشیم بن بشير» أحد الثقات الأئمة 
من تُسب إلى التدلیس» عن يعلى بن عطاء» عن عمارة بن حدیدہ عن النبي 
مرسلاً . 


(1) انظر «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر (4/ 74). 


رن 0۳ رن ۱ شرح مقدمت الارشاد للخليلي 


وعمارة بن حدید مجهول العين ؛ لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء وقال 
آبو زرعة yT‏ : « مجهول 0 .”2 

وقول الصئف : « ینت هَذَا الطَرِيقٌ الاح من الإِسْنَاد د الصجیح 
والكقيم ۰ص۶ 9 زا ذکره في خصوص 
الصحیح التفق علیه ول يعر على ذکر الحسن جريًا على عدم التفريق بين 
الصحيح والحسن عند أكثر أهل العلم من القدمای وإن ورد في عباراتهم 
ذكر الحسن» فذهب بعض العلماء إلى آنه الحسن الاصطلاحي؛ وذهب 
البعض الآخر إلى أنه الحسن بالمعنى اللغوي أو بمعنى الغرابة» والأمر فيه 
ميل افد ذكرته في مواضع شتی غير هذا ارشع لا سیا في كان 
«الحسن بمجموع الطرق في ميزان لاحتجاح بين المتقدّمين والمتأخرين ) . 

وما ذکره من الردود الضعيف؛ نا ذکر مثالاً لنوع واحدٍ من 
الضعیف. وال فان الضعيف أقسامٌ وأنواع بحسب الانقطاع في السند» 
وبحسب الجرح في الرواة من جهة العدالة» أو ا جرح من جهة الضبط أو 
من جهة خطأ الرواة فيه - الثقات والضعفاء -» أو من جهة العلل القادحة 
التي ظاهر السند السلامة منهاء وإن كان سوف یتکلّم الصتّف عن العلة 

أمثلت على ما تقدم : 

المثال الأول : 

أخرج مسلم في «صحیحه» (1/ 415) من طريق:أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة» 


(1) انظر «تهذيب التهذيب» (3/ 208). 


عن النبی 36 : بحدیث كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم؛ قال : «لا إله الا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله ا حمد وهو على کل شيء قدیر... » 
ا حدیث. 

ومن هذا الوجه آخرجه آبو داود (1505). 

وهذا حدیثٌ صحيحٌ من حدیث الأعمش» قد رواه عنه من 
آصحابه الثقات الأثبات آبو معاوية الضریر محمد بن خازم» وتابعه عليه 
منصور بن العتمر» عن المسيب . 

آخرجه البخاري(4/ ۰6159 ومسلم» والنسائي (3/ 71). 

والسند قد استوفی شروط الصحة العتبرة عند أهل العلم التي تقدم 
ذکرها؛ واحتجٌ به الشیخان وغيرهما. 

وبمقابله : 

ما رواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمشء عن هلال بن 
یساف» عن عمران بن حصین. قال قال رسول الله 5 : 

« يكون في أمني قذف ومسخ وخسف › . 

قيل :يا رسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال : 

. إذا ظهرت المعازف» وكثرت القینات وشربت الخمر)”‎ ١ 

والأعمش حافظٌ كبر وقد تفرّد به عنه موصولاً بالسند المذكور 
عبدالله بن عبد القدوس وهو ضعيفٌ جدا في الرواية”» وقد قال ابن 


٠‏ و 
معین: « ليس بشیء رافضی خبيث ». 


(1) أخرجه الترمذي في « الجامع » (2212)ء وفي «العلل الکبیر» (821/2)ء وابن أبي الدنيا 
في «ذم اللاهي» (2)» وقال الترمذي : «غریب». 
(2) «تپذیب التهذیب» (2/ 377). 


OOD‏ شرح مقدم الارشاد للخليلي 


ومشاه البخاري والترمذي في المتابعة» وعل هذا فقد خولف فيه عن 
الأعمش» فقال البخاري له : 

«يروى هذا عن الأعمش من حديث عبد ال رحمن بن سابط» عن 
النبی يل مرسلا » . 

٭الثال الثاني : 

ما رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ 86) : 

عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يل قال : 

(إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » . 

وهو حدیث ظاهر الكة وقد انفق عل |خراجه الشيفان هة 

ويمقابله : 

ما رواه : محمد بن سلییان بن هشام» حدثنا وکیم» عن ابن أبي ذتب» 
عن نافع» عن ابن عمرہ قال: قال رسول الله 5 

(ما آسري بي إلى السیاء فصرت إلى السیاء الرابعة؛ سقط في حجري 
تفاحة٬‏ فأخذثها بيدي» فانفلقت» فخرج منها حوراءٌ تقهقه. فقلت ها: 
تكلمي لمن أنت؟ قالت: للمقتول شهيداً عثمان٤.‏ 

آخرجه الخطیب في «تاریخه» (5/ 297)» وقال:«هذا ا حدیث منکڑ 
بهذا الاسناد. وکل رجاله ثقات سوی محمد بن سلییان بن هشام» وا حمل 
فيه عليه». 

قلت: محمد بن سلیمان بن ہشام هذا متفق على ضعفه» قال ابن 
عدي: «يوصل الحديث ويسرقه»» واتهمه الخطيب بالوضع» والذهبي 


(1) انظر «العلل الكبير» للترمذي (2/ 82). 
(2) البخاري (877))ء ومسلم (844). 


1127 هذا الاسناد من موضوع لوائح الوضع بادية عليه 
ورواية ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر ما احتجٌّ بها مسلمٌ في 
(الصحیح» کا في حديث: 

( من أعتق شر گا .. )© . 

#المثال الثالث : 

آخرج الامام مالك في « الوطاً » (ص:89): 

عن أي الزناده عن الاعرج» عن ابن هريرة» آن رسول الله گا ذكر 
وس يقال : «فیه ساعةٌ لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌء وهو قائمٌ مضل يال 
الله شيئًا الا آعطاه إِيّاه). 

وأشار رسول الله يك بيده» يُقلّلها. 

وهذا الحديث صحيحٌ متفق عليه» وهذه السلسلة مما اتفق أهل العلم 
قاطبة على صحتهاء وقد أخرج الحديث الشيخان من طريق الإمام مالك 

ویمقابله : 

ما رواه إبراهيم بن زيد الأسلمي؛ عن مالك عن أبي الزناده عن 
الاعرج» عن آيي هریرت قال : ذا عند رسول سس سو پوت 
بهذه الدعوات» فقال له النبي كك : « لقد دعوت بدعوات ما دعا بها آحد 
إلا امب ل وغو قو : اللهم إني آستغفرك وأسألك التوبة من 
مظالم كثيرة لعبادك ... ا حدیث. 


(1) کا في ترجمته من «ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي (571/3) . 


(2) (صحیح مسلم» (2/ 1139). 
(3) البخاري(1/ 6-295 ۰)29 ومسلم(2/ 3 58). 


آخرجه ابن حبان في «الجروحین» (1/ 113)ء وقال : 

« يروي عن مالك ما لا أصل له من حدیث الثقات» لا يحل 
الا حتجاج به بحال » . 

کذا في «الأصل» ا لمطبوعء وفي « اللسان » للحافظ ابن حجر عن ابن 
حبان : « منكر الحديث جدًا يروي عن مالك.. ». 

وقال الذهبي : « له عن مالك خب باطلٌ ) 5 


¢ SVAN 7 
( C0۷09 2 


(1) انظر « لسان الميزان » (1/ 2 6). 


في علوم الحدیث 2627۵ 


العليّ والمعلول 


م ۵ 6و م-و 


الا 
76 -+ ++ - ہہ ها ۳۳ ۳ بے 
۾ اما احدیث الصَّحِبحٌ الغلول: فَالْيلَة َقَعُ لِلْقَحَادِيثِ من أَنْحَاءِ 


7۸ بوره و 
۹۹ له حص+ ها 
گی ۸ ۳ 
مس ےہ َ‫ 4ھ م وه م1 ر و وی وه ده 7 ۔ھ 
فمنها : أن يروي الثقات حَدِيئا مرسّلا ء وینفرد به ثقة مسندا فالسند 
ہے وه و 
َ‫ رد مر جج 


قول الصنف : «العلة » : 

ففي اللغة : هي المرضء وحَدَتٌ يشغل صاحبه عن شغله الأوٌلء 
وعل الشيء فهو معلُولٌ ". 

وأا في الاصطلاح ؛ فالعلّة : هي سببٌ خفيٌ غامض غير ظاهر 
للباحث أو الناقد يقدح في صحة الحديث. مع أنَّ ظاهر السند الصحّة . 

و و ٠‏ 

والحديث العلل : هو الحديث الذي اطلع فيه على علَّةٍ تقدح في 
صحته مع أن الظاهر السلامة من ذلك. ولو كان رواته من الثقات» وظاهره 
الاتصال والسلامة من العلّة.© 

وقوله : « فأما الحديث الصحيح المعلول » : 


(1) انظر «الصحاح» للجوهري (1773/5)» والسان العرب »لابن منظور (11 / 486) 


و«المعجم الوسيط » (2/ 23 6) . 
(2) انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص:178))ء و«النكت» لابن حجر (2 /710)؛ 


واتدریب الراوي» للسيوطي (1/ 295) . 


ت3 00ر شرح مقدمہ الارشاد للخليلي 

فنا آراد به الحديث الذي يصح سنده مع وقوع الاختلاف فيه على 
وجه أو أوجه يظهر منها علَّة؛ وليست كذلك . 

وذكر منه صورة من الصور وهي : 

« آن يروي الثقات حدیثا مرسلاً. وينفرد به ثقة مسندّا؛ فالسند 
صحيحٌ وح ولا تضره علة الإرسال ». 

وقد مل لی بحدیث مالك من بلاغاته الذي سوف بای ذکره 
والکلام عليه» وماذکره الصثف ليس على اطلاقه» بل المثال الذي ذکره لا 
يحسن التمثيل به على ماذکر کما سوف يأتي بيانه . 

والأصل أنَّ الترجيح فيم هذه صورته يكون جريًا على القرائن المحتفّة 
بالرواية» لا جعل ذلك قاعدة مطردق فمتی خالف الاکثر والأحفظ الثقة 
في رواية فأرسلوها هی وآسندها هو؛ ذ يقة أهل العلم في ذلك الحكم 
على روايته بالشذوذ لعلة المخالفة» ویکون الحفوظ الوجه المرسل لأنه 
رواية الأكثر والأحفظ . 

«ونمثل لذلك بمثال : 

با رواه أبو كامل اححدري حدثنا غندر - محمد بن جعفر» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «الأذنان من 
الرأس» . 

قال الدارقطني في «السنن» (1/ 99) : 

اتفرّد به أبو کامل عن عُنْدَره ووهم عليه فيه» ٠...‏ والصواب عن ابن 
جریج» عن سلیمان بن موسىء عن النبي يك مرسلا . 


قلت : قد أخطأ في روايته آبو کامل الجحدري» وهو من الثقات 
الحفاظ» وتفرّد به على الوجه الوصول ول یتابعه عليه بهذا السند الا من لا 
يوئق به وهو الربیع بن بدر فرواه عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن 
عباس به . 

آخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 992)ء والدارقطني (1/ 99). 

والربيع بن بدر متروك الحديث . 

وقد خولفا في رواية هذا الحديث؛ فرواه الأكثر والأحفظ عن ابن 
جريج» عن سليمان بن موسی» عن النبي يل مرسلاء منهم : 

وكيع بن الجراح ؛ عند ابن أبي شيبة (1/ 23) . 

وعبد الرزاق الصنعاني؛ عند العقیلي (4/ 2 3) . 

والثوري» وناضلة بن سلیمان وعبد الوهاب الثقفي؛ عند الدارقطني 
(1/ 100-99). 

ولذا قال الحافظ آبو أحمد بن عدي في «الكامل» عقب رواية أبي 
کامل:«حدیث غندر ليس بالحفوظ». ثم قال: «أبو كامل لم يكتب عن 
غندر غير هذا امحدیث. أفادني عنه عبد الله بن سلم وحدّث بهذا الحديث 
أيضًا عن أبي كامل المعمري» . 

قلت: وهناك علة أخرى في السند الموصول ذكرها الحافظ ابن حجر 
في «النكت على ابن الصلاح» (1/ 413) وهي : آن سماع غندر من ابن 
جریج كان بالبصرة» وابن جریج لا حدّث بالبصرة حدّث بأحاديث وهم 
فيهاء وسیاع من سمع منه بمكة آصح. 


کات ۳ را شرح مقدمة الارشاد للخليلي 


© مثال آخر : 

ما رواه مروان بن معاوية» عن هلال بن میمون الجهني» عن عطاء بن 
يزيد الليثي» عن أبي سعید الخدري < : أن النبي 4 مرّ بغلام وهو يسلخ 
شاة فقال له رسول الله : ۱ 

«تنح حتى أريكَ ).... الحديث. ۱ 

وهذا السند ظاهره الصحّة والاتصال الا أن الحديث معروف من 
رواية الثقات مرسلاً ؛ قال أبو داود في «السنن » (185) : 

«رواه عبد الواحد بن زياد. وأبو معاوية» عن هلال عن عطاء عن 
النبي مرسلاً لم يذكرا أبا سعيد» . 

© الخلاف بين الفقھاء وأهل الحدیث فيما هذا صورته : 

قد اخثلف ون الناد من آهل احدیث رین الفقهاء والأصولیین فا 
هذا صورته» فذهب الفقهاء والأصوليون إلى قبول الرواية الزائدة - 
(السندة) - مطلقا مادام راویها من الثقات دون قید أو شرط أو النظر في 
القرائن الحتفة بهاء وخالفهم أهل الحديث في اشتراط النظر في القرائن 
لترجیح رواية من الروایتین أو ترجیح احتمال صحة الروایتین معا . 

قال ا حافظ ابن رجب في «شرح العلل » (1/ 426) : 

١‏ وحکی آصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والتکلمین قبول الزيادة 
إذا كانت من ثقة وم خالف الزید . 

وهذا حالف لنهج الا بل هو خلاف التصوص عن الشافعي 
نفسه وهو من أئمّة الفقهای مع خالفة الشافعيّة له في ذلك. 


قال الامام ابن دقیق العید - في «مقدمة شرح الالام» - » 

(من حکی عن آهل الحديث أو آکثرهم أنه إذا تعارض رواية مریسل 
وسزد ورافع وواقفپ أو ناقص وزائدء آن الحكم للزاند فلم يُصب في هذا 
الإطلاق فان ذلك ليس قانونًا مُطرداء وبمراجعة أحكامهم الحزئية» يُعرف 
صواب ما نقول) . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : «کلام الأئمة المتقدّمين في هذا 
و - كعد الرمن بن مهدي ویجبی سی القطان, رف حنبل» 
والبخاري» وأمثالهم - یقتضی أ: ہم لا يحكمون نی هذه المسألة بحكم کل 
بل عملهم نی ذلك دائرٌ مع الترجبح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل 
حديث) . 

وقال ا حافظ ابن حجر 00 للده في « نزهة النظر شرح النخبة):* 

(واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غبر 
تفصیل» ولا ی ذلك على طريق المحذّئين الذين شترطون في الصحیح آن 
لا یکون شاذ ثم یفسر 1 يُفسّرّون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو آوثق منه 
والعجب من آغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
ا حدیث الصحيح» وكذا الحسن . 

والتقول عن أئمة الحديث المتقدّمين -كعبد الرحمن بن مهدي» وبجیی 
القطان» وأحمد بن حنبلء ويحبى بن معین» وعلي بن المديني» والبخاري 


(1) نقله الصنعاني في توضیح الأفكار 6( 1/ 343 - 344 ). 
(2) نزهة النظر شرح النخبة» (ص: 71). 


ED‏ شح مقدمة الإرشاه للخليب 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنسائي والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح 
فيا يتعلّق بالزيادة وغيرهاء ولايُعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة. 

وأعجب من ذلك إطلاقٌ كثير من الشافعيّة القول بقبول زيادة الثقة 
مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. فإنَّه قال في آثناء كلامه - على ما 
يُعتبر به حال الراوي في الضبط - ماه : 

«ويكون إذا شارك أحدًا من الحفاظ لم يخالفه. فان خالفه فوج حديثه 
أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه» ومتى خالف ما وصفت 
أضر ذلك بحديثه» انتهى كلامه. 

ومقتضاه : أنه إذا حالف فَوجد حديثه آزید؛ أضرَ ذلك تا فال 
على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبوها مطلقاء وإنما تُقبل من الحافظ؛ فإنه 
اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث مَنْ خالفه من 
اكحفاظء وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دلیلا على صحته؛ لأنه يدل 
على حريه» وجعل ما عدا ذلك مُضرٌا بحديثه» فدخلت فيه الزيادة» فلو 
كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبهاء والله أعلم» . 

وبالعودة إلى حديث : «الأذنان من الرأس» نجد أن جماعة من المحدثين 
التاثرین بمنهج الفقهاء ذهبوا إلى تصحيحه . 

من هؤلاء : العلامة ابن الجوزيء فقد ابع طريقة الفقهاء فصحّح 
دت الطريق ال سرل سک أن ارم ا ال ا 
مقبولة» فقال في « التحقيق » (1/ 94) : 

١‏ قلنا : أبو کامل لا نعلم أحداً طعن فيه. والرفعٌ زيادة والزيادة من 


الثقة مقبولة. كيف وقد وافقه غيره» فان م یعتد برواية الوافق اغتير بهاه 
ومن عادة الحدّئین آنهم إذا رآوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع 
الواقف احتیاطاء ولیس هذا مذهب الفقهاء ». 

وقد رد ابن القطان بنحو هذا الرد كما في ١‏ نصب الراية » للحافظ 
الزيلعي (1/ 19)» وهي ي الطريقة التي رجحها العلامة أحمد شاکر له 
وغيره في هذا الحديث. 

ومع هذا فان الأئمّة من أهل الحديث لم يجعلوا الترجيح بالنقص دوماء 
ول يجعلوا الرواية الناقصة دا مُعِلَةَ للرواية الزائدة» إذ لو كان الأمر كذلك 
لقلنا أن منهجهم في ذلك الاعلال بالناقص للزائد دون النظر في القرائن» 
وليس کذلك» وتا طريقتهم إعمال القرائن في الاختلاف في الزيادة 
والنقصء فا ترجح بالقرائن رجحوه سواءً كانت الرواية الزائدة» أو 
الرواية الناقصة . 

«ونمثل لذلك بمثال : 

قال ابن أبي حاتم له في «العلل» :© 

سألت أبي عن حديثِ رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: 
أن النبيّ بيا قال : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السیاء في صلاتهم» 
لینتھین عن ذلك. أو لتخطف أبصارهم ». 

ورواه أبان العطّاره عن قتادة أنه بلغه أن نب الله كَل كان يقول .. 


مرسل. 


(1) «العلل» لابن أبي حاتم الرازي (302). 
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قال آبو زرعة : «ابن أبي عروبة أحفظء وقتادة» عن آنس» عن النبي 
لا صمح کذا رواه عمران القطان أيضًا ». 

فرجَح الرواية الزائدة - (السندة) - لا رواية الأحفظ والاکثر . 

فالأمر دائڑ في الترجيح عندهم على القرائن الحتفة بکل رواية . 


۷ 


وَمِثَالَهُ: خارف واه أَضْحَاتٌ مالك ١‏ نی لوطه 7 عَنْ مالك 


سے 


ال متا عَنْ اي هُرَيْرَهَ عن الب 4 قَال: نو طُنائۂ ور به ولا 
كلف ین العمل ا ا بطيق». 
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بن طَهيَانَ اخراسان» وان بْنُ عَبْدِ السّلام 


۳ ے مس 4 اس 
يب 


بهار ن عَنْ مالك عَنْ مد ن عجلان عَن ابي عَنْ آي هر ن 


5 0 1 2 یہ م کے م وا 
المبْسَابُوريٌ 0-/ الیل مو ثقة قد عافظ که فقیه آخذ العلع عَنْ 
feu 7‏ 

إسمَاعِيلَ بن يختى ار رین اصعب الشافِعِيٌ وَکَانَ الداوَ 


7- 
0 ے 
ەر ۵ و سم ایک 


يَفتَخْرٌ ہو۔ حَدَنَا أَمَدُ ب حفص عدنتا أبي 07 
حَدَّثَنَا مالك عَنْ محمد خمد بن عَجْلَانَ. 
وان عكر ال عَلْقَمَكَ قالا: حَدکتا عَيْدٌ 


وس سی ھ و و ر لا هم حَدَّنَنَا آر 


6 6س و و ٤‏ 1 

الرحمن بن أبي حا تم خن مدب عار بن برهي حَذ 
النععان بن عَبْدِ اسلا حَدَتتا مالك عَنْ محمد تحمّد ابن عَجْلَانَ عَنْ أببه بيه» عن 
آي هُرَيْرَة عن ال . . . الَدِيتَ. 


ص 


یه دتا 


(1)ِ" الموطاً ( (ص:64+5) کتاب الاستگذان» باب : الأمر بالرفق بالمملوك. 
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ت و له مه 7 7 0 7 2 1 

لجيج اي بر وك اف وو تو 
یو و 6 ۵ مه ۔ 7 ار ا هس o¢‏ مره € ۳ سے ی 
ین سحام وا سی کن یناسر أن الک نيا آجابه | 

مآ ا ۳ ال و ا سا2 مر لور ۔ 
لها یت ڑا ان صم الضحا بن محلل لشيبان» و 

2 0 م۵ 7 کم ره ٤‏ ص 

نقد ِقة زمام امن ماب من ا و مو واي سَلحَة عن ا هر پر 

و 8 8 رس و ٥‏ نب 


ن يف فا یم مذ وب اخُدُودء فلا شْفْعَة) . 
هذا ما بتفرد بد و عام مستا مداد وَالتاقلون رَوَوْهُ عَنْ مالك 


ا سعیل مہو ہے کک 


می مت 0 


اص 


م € و سه رس 0 7 2*1 ۶ ۔ 
وَقال اهل البَصرَة لاي صم: خالفك آصحات مالك 8 هَذَا؟ 
کس ظط 
1 ہے لیے ۳ 5 ےج 9 م 7 ۳ م2 رس 9 مر مر 
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ورواه مَعمر بن راشد. ۱ هري » عن آي سَلمَة جابر» عن 


4 ر وم feof‏ 4 520 2 ٩و‏ ء ۳ م ريه و س 
النبي 9 وهو الحفوظ الخر- في (صحیح البخاري»* وغری بينت هذا 


آورد الصنف مثالین لبیان الصحیح العلول . 


(1) وانظر «تحفة الأشراف» للحافظ الزي (9/ 43-42). 
(2) البخاري (2/ 116)» وأبو داود (14 35). والترمذي(0 37 1)» وابن ماجة ( 2499 ). 


انال لول تفای اس ات الر سض رال لاک سی وا کس 
الصنف -» ذلك لأنَّه لا حلاف في روايته على مالك» من جهة أن إیرادہ له 
في البلاغات لا یمنع من كونه من روایته مسندًاء کیا هو ا حال نی معلّقات 
البخاري» فبعض ما عله البخاري في «صحيحه)» قد وصله في موضع 
آخر ما في «الصحیح» أ و خارج «الصحيح) . 

وما يدل على أن الثال الأول محفوظ عن مالك مسندًا - فيا رآہ 
ال او ف ول سل ایا بی لوطا عه 
مالك طذا ۳ھ 0+۶ بالكثرة أو بزيادة الثقة» لاحتمال الجمع بين 
الروایات» وقد نہ نجنح إلى الاعلال لو كان الراوي له عن مالك مسندًا قد 
تفرّد به» ول يتابع علیه» فحينئذ يقوّي ذلك احتمال الخطأ والوهم فيه من 
جهة ذلك الراويء ولا يتحقّق ذلك في هذه الرواية. 

والامام مالك إمام حافظ کبیر يُحتمل منه تعدد الروايات؛ وقد ينشط 
الراوي فیسند الحديث» وقد 2 يجعله بلاغًا لعلّة في الإيراد. 

والجواب عن ذلك 7 اا نی 
إبراهيم بن طهیان والنعمان بن عبد السلام» وهما وان كانا ثقۃ ثقتین إلا | 
ليسا من أصحاب مالك الثقات الأثبات المقرّبين إليه» الملازمين له كرواة 
«الموطأ» عنه من آصحابه» ولا شاك أنَّ هذه المخالفة ما یجری نقاد الحديث 
والأثر على الاعلال ما . 

ولکن جری الصنف له على التصحیح بظاهر السند» وعدم 
الاعلال بالخالفة من جهة احتمال أن مالك قد آسنده لما لا روجع فيه 


EDS‏ شرح مقدم الارشاد للخليلي 
وهذا بعيدٌ جدًا إذ كيف يرويه في «الموطأ» من بلاغاته» وینقله من أصحابه 
الثقات القدمین عنه من البلاغات» ولا ُتلف عنه في ذلك ثم يسنده 
لراویین من عموم الثقات وتُخفي تلك المسندات عن أكابر أصحابه ورواة 
77 

ان مسلم قد آخرجه من رواية ابن وهب؛ آخبرنا عمرو بن 
ال حارث: أن بكير بن الاشج حدّثه» عن العجلان موی فاطمة» عن أبي 


هريرة مرفوعا به.“ 
فهذا قد يشعر - ولا شك - بشذوذ الرواية المتصلة عن مالك 
لاختلاف مخرج الحديث. 


وكذلك؛ فالذي عليه الأئمّة من النقاد : الإعلال بها خالف ما في 
كتاب الراوي من الرواية . 

»ومثال ذلك : 

ماذكره ابن أبي حاتم في « العلل » (60) قال : 

وسألت أبي عن حديثِ رواه ابن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن حسان بن بلال» عن ععّار» عن النبی يله في تخليل اللحية ؟ قال 
آي : 

الم بذث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة ». 

قلت : هو صحيح ؟ قال : 

«لو كان صحیخا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة» وم يذكر ابن 
عيينة في هذا الحديث الب وهذا آیضا مما يوهُنه ». 


(1) مسلم (3/ 1284). 


قلت : وکذلك هذا السند لیس في کتاب مالك بل رواة «الموطأ» عن 
مالك اتفقوا على روايته من بلاغاته» لا مسندًا متصلا. 

والواضح من كلام الصنف آنهیمیل إلى طريقة ة الفقهاء والأصوليين 
في عدم الاعلال بالخالفة إذا اختول الطریقان عقلاً وهذا حالف لنهج 
أكثر النقاد من متقدّمي آهل الحديث وجاعة من متأخريهم فالاحتمال 
للطريقين إذا دلت القرائن على ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن النقاد قد 
تختلف اجتهاداتهم في هذا المسلك الدقيق» فيحكم بعضهم على الروايتين 
بالاحتمالء ويحكم البعض الآخر عليها بالشذوذ أو بالاضطراب أو 
بالإعلال. 

© ومثال ذلك : 

ما أخرجه التر مذي في «الجامع اقال : 

دتا یی وعتان قالا: نا کي عن شُعْبَةه عَنْ َب الْعَِيٍ ی 
هی عَنْ نس بن مالك قال: کان ال 25 دا دغل الخلا قال: 
«اللَّهُمَ إن مود بكَ- ال : وقد قال مره ة أخرى : أعُود ك عفن 
ا بب وا بات ۲ 


(1) «اخامع» للومام الترمذي (5 وحمد هو الامام البخاري رد فقد حکم الترمذي على 
الاختلاف بالاضطراب» وخالفه البخاري وهو أستاذه وشيخه فقال بإمكانية الجمع ب بين الطرق 
بجواز رواية قتادة للحديث على الوجهين معًاء وهذا متاخ لمن هو في حفظ قتادة بن دعامة السدوسی. 
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4 
گے سپ و ور محر ىم صرق 


وَرَوَاُ شعبةء وَمَعْمَرٌ عَنْ فتاه عن التضر بن اس 
ابن ری وَقَالَ مَعْمَرٌ: عن التضر بْنِ آنس عَنْ أبيه: ای حًا عَنْ هذل 
فقال: تمل آن کون تاه وی نا ماه 

فالامام البخاري احتمل الوجهین عن قتادة لکونه حافظ كبر بختمل 
ذف الات زا کو عله یی و روا وا 
تلميذه وخرّيجُه الترمذي فحكم على الحديث بالاضطراب في السند. 

وقد يحكم على زيادة في متن الحديث بالشذوذ إذا تفرّد بها حد 
الثقات عن حافظٍ کبیر» ووردت الرواية في كتاب ذلك الحافظ من غير هذه 
الزيادة . 

«ونمثل هذا بمثالٍ 

ما رواه جعفر بن محمّد اماشمي؛ عن آبیه» عن جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنهما - قال : كان رسولٌ الله يك إذا خطب يوم الجمعة احمرّت 
بیس ی ی تست ی کہ 
ومسّاکم. ويقول :« بعثت آنا والساعة كهاتين » . ۱ 

ویقرن بين اصبعیه السبًابة والوشطی» ویقول : 

) آما بعد فن خير الحدیثِ کتَابُ اللہ وخر اهدي هدي مه وشرٌ 
الأمور مُحدنّاتها. وكُلّ بدعة صَلالة ١‏ 

ورواه عتبة بن عبد الله» قال : أنبأنا ابن المبارك» عن سفيان» عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر به» وزاد فيه : 

« وكلٌ ضلالة في النَّار . 


قلت : هذه الزيادة ما تفرد مها عتبة بن عبد اللہ عن ابن البارك وقد 
رواه جماعة عن سفيان» ورواه جماعة عن جعفر بن محمد الهاشمي دون هذه 
الزيادة. 

ونما يدل على شذوذ الزيادة : أنَّ ابن المبارك قد روى هذا الحديث في 
(مسنده » (87) دون هذه الزيادة. 

وما المثال الثاني - الذي ذكره الصنف - : فالاختلاف فيه یل رواية 
أبي عاصم عن مالك من جهت ا مالك نفسه التي رواها عنه 
الأصحاب مرسلة. 

وتبيينُ ذلك : أنَّ أبا عاصم وان كان ثقةّه وان تابعه غیژہ؛ الا أنَّ 
رواية الأكثر عن مالك - والأثبت - هي الأصح. لأن من تابع أبا عاصم 
لیس من الثقات» وليسا في ثقة من خالف أبا عاصم من صحاب مالك. 

ان عبد الملك بن عبد العزيز الاجشون؛ صدوق في نفسه» خفيفٌ في 
ضبطه جَرَحَهُ الآئمّة» لا سيا فيا يرويه عن مالك قال أبو داود: (کان لا 
يعقل الحدیث)ء وقال الساجي : «ضعيف الحديث» صاحبٌ رأي وقد 
حدّث عن مالك بمناكير).”) ۱ 

وما يحبى بن أبي قتيلة؛ فهو يحبى بن إبراهيم بن عثمان بن داود قد 
وثقه آبو حاتم الرازي» وليّنه ابن حبان» فقال : 9رہما وهم وخالف»» وليس 
هو من الطبقة الأولى من آصحاب مالك ولا شلك إلا أن روايته تؤيّد روایة 
أي عاصم النبيل» الا أنه قد وقعت فیها الخالفة. 

فقد رواه ابن القاسم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة 
مرسلاًء ورواه ابن البارك عن مالك ومعمر عن» الزهري مرسلاً . 


۳ے 


(1) انظر (تہذیب التهذیب» (2/ 618). 
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200 5 ہن 2 
ابن راشد آثبت وأوثق أصحاب الزهري» وهو مقدَّمٌ فيه على مالك - تل 
رواية مالك من جهة إرسالهء إذ المحفوظ فيه اتصاله وإسناده من حديث 
كا تعل رواية أبي عاصم حيث آسنده من طريق مالك من حديث أبي 
هريرة» فخالف الثقات في موضعين؛ الأول : في قوله عن مالك بدا 
والوضع الثاني : في إسناده من حديث أبي هريرة وإ .^ 

وبذلك یتبن لك : أن الخليل ينحى منحا الفقهاء والأصوليين - وهو 
مذهب جماعة من أهل الحديث منهم الحاكم - في عدم الإعلال بالزيادة 
والنقص عند وقوع الاختلاف فيهما على راو من رواة الحديث. 


(1) ولكن رواية معمر الأخرى عن الزهري» مرسلاء قد توحي بأن الزهري قد رواه متصلا 
ومرسلاء وهذا متاح جدا لحافظ كبير کالزهري» والحافظ قد يُسند الحديث تارف وقد يرويه مرسلا 
تارة أخرى» والعبرة في الترجيح أو في الحكم بصحة الوجھین القرائن المحتفة بكل رواية. 


في علوم الحدیث 


ان ما نعم ف اء ام 


يا اي عَنِ اب نج عَنْ اي الب 
«الشفعة فج ١‏ یم »دنه ایر کم 
117727 
آزضا قلستأزن شَریكهُ). 

وَعَبْدٌ الجبد: صالخ » تحت ابْنُ مدب لا يَعْمِدُ عَل مثلی لکنه 


اض ہے اس 


وې و 
يحطِئ ء و1 مرج في الصح, 

ود أخطاً في الُْدِيثِ الذٍي یَزویه ۾ مالك وَالَلقُ عَنْ یخی بن سَعِيدٍ 
2 


نصاري قاضی لیبن عَنْ مد بْنِ | ابراهیم اب عَنْ َة بن 
سے ی 5 ٠‏ و 


وقاص. عَنْ عغَمَرَ بن لطاب ڪن التي پا «الأَغَال بالتيْة) وَهَذَا صل 


کی تی یی بن سمید. فَقَالَ عَبْدُ المحيدٍ - وأَخطاً فيه -: آخبرنا 
لك عق در لم من اون عامس رض 
الب 7 دالْكم ال بالئيّة) . 


ر و ۶ 6 1 
هنوخ بن آي حيمب» هنیزه وهو َي فو ین 


سے 
0 عون 2 ا 


حَدِیثِ رَيْدِ بن أَسْلمَ بوجو هد * ما أخطأً فيه له عَن الب و نت هدا 


یت به عل آشکاله. ۶7 


© الشرح : 

تعرّض الولف هنا إلى مسألتين : 

الأولى : الثقة» فذكره دون التعرزض للكلام عليه 

الثانية : حكم ما تُخطيء فيه الثقة. 

ونبداً الكلام على الثقة وحذه ومعرفته. 

فنقول - وبالله التوفيق - : 

الثقةٌ : هو من استوفی شرطي العدالة والضبط فهو عدلٌ ضابط ما 
یرویەء بحيث إذا سمع حديثًا ده ىما سمعه. وإذا رواه بالمعنى ۸ تخل بدلالة 
التن» ول يُغْير في الحديث بحیث يخرج عن حقيقته. 

قال ابن الصلاح مه في «علوم الحديث» (ص:136) : 

«أجمع جاهير آئمة الحديث والفقه على أله يُشترط فيمن يحت بروايته 
أن يكون عدلاً ضابطًا لما يرويه» وتفصيله : أن يكون مسلا بالكًا عاقلاً سالا 
من أسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظًا غير مغفّلء ضابطاً لكتابه إذا 
حدّث من کتابه» وان كان يُحدِّث بالمعنى اشتّرط فيه مع ذلك أن يكون عا 
با حیل المعانی ) . 

والثقة : هو من عدّله إمامٌ معتم* - أو أئمّةٌ معتبرون - من أهل العلم 
با حدیث والجرح والتعدیل وم يرد فيه جرح - صحیح الخرج - 

سو و یی 
بل قد تخطأ في , بعض الروایات . 


قال الحافظ الذهبي مله في «الوقظة» (ص:210) : 

«الثقة : من وه کنم* ول يُضمّف ». 

قلت : وهذا فيه قصورٌ فلا یلزم لتوثیق الراوي أن يوثقه جماعة من 
الأئمة» بل یکفیه توثیق واحذ من مام معتمد معتبر معتدلِء ما دام لم يرد 

فلو عرف الثقة على أنه : من ورد فيه تعديلٌ معتبرٌ وخلا من جرح 
معتبر لكان أولى . : 

فإذا أضيف إلى ذلك مع العدالة والضبط كثرة السماع وا مرویات: 

وكثرة المرويات لا تقتضي أن يكون الراوي ثقة فقد يكون حافظًا إلا 
اه متھمٌء کیا هو حال سلیمان الشاذكوني . 

وقد قال فيه الحافظ الذهبي في « السير » (10/ 679) : 

« العالم الحافظ البارع .... أحد املکی ». 

وقد وصفه غير واحدٍ بالحفظ منهم الإمام أحمد بن حنبل :لہ 
قال:« أحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني ». 

وقال صالح جَرّرة : ما رأيت أحفظ منه. قيل : بم كان يتهم ؟ قال : 
«كان يكذب في الحديث). 

فالأصل في رواية الثقة الاستقامة والصحّة ويجوز عليه الخطأء ومن 
ثي إذا حالف من هو أولى منه ثقةً وعددًاءدلٌ ذلك على خطئه في الرواية؛ 
ويحكم على روايته التي أخطأ فيها ب «الشذوذ). 
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وقد مثل المؤلف لا قد يخطئ فيه الثقة بروايتين أخطأ فيها عبدالجید 
بن عبد العزيز بن أب رواد. 

وعبد الجید قد 7 الأكابر» فقال اللإمام آحد: «ثقةا وقال ابن 
من انق ليس به بأس».وقال: «کان يروي عن أقوام ضعفاء وكان 
أعلم الناس بحديث ابن جریج»» وقال الدارقطني: «أثبت الناس في ابن 
جریج ». 

ولكنه أخطأ في أحاديث قد رواها عن مالك - منه ما ذكره المؤلف 
هنا والساجي - فلعلّه لأجل هذه الأحاديث ليه أبو أحمد ا حاکم؛ فقال: 
اليس بلمتين عندھم)ء وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث مُرجئا 
ضعيفًا)7. 

والحديث الأول الذي أورده المؤلف مما أخطأ فيه؟ فان حفظ من 
حدیث أبي سلمة» عن جابر بن عبدالله - رض الله عنهما -. 

وهكذا رواه الزهري» عن أبي سلمة عن جابر عند البخاري في 
(الصحیح» (فتح:2138). 

ولکن لم ينفرد به عبد الجید عن ابن جریج كا یوهم کلام اللف» 
بل تابعه عليه : سعید بن سالم عند البيهقي في «معرفة السنن والاثار » 
(4/ 488)» وسعيد بن سالم صدوق في نفسه» سيئ احفظ ليه غیژ واحل 
من آهل العلم» وليس هو من أصحاب ابن جريج الثقات الأثبات . 

والذي مُحفظ عن ابن جريج بهذا السند حديث : 


(1) «هذیب التهذيب » (2/ 606). 


«الشفعة في کل شرك ربعة» أو حائط لا یصلح أن يبيع» حتی یوذن 
شريكه. فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه ». 

أخرجه أبو داود (3513) من طريق : ابن عليّة» عن ابن جریج» عن 
أبي الزبير» عن جابر به . 

وابن عليّة أثبت من عبد المجيد بن أبي رواده ومن سعيد بن سام 
وروايته هي الأصح. فکأنٌ عبد المجيد اختلطت عليه الروايتان» فروى 


إحداهما بسند الأخرى. 
ثم ذكر الصنف له حدیثا آخر أخطأ في روايته عن مالك وخالف 


0 


الحفوظ فيه على الوجه الذي ذكره؛ وهو حدیث : «نما الأعمال بالنيّة ». 

ونذكر الآن جملة من الأمثلة التي وقع فيها الخطأ من الثقة على الثقات 
في الروايات. 

«المثال الأول : 

روى محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: 

أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحیضت في عهد رسول الله يك فأمرها 
بالتُشل لكل صلاة . 

قال أبوداود السجستاني في «السنن» (1/ 129) : 

«ورواه آبو الوليد الطيالسي» ول أسمعه منه» عن سليمان بن کثیر» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: استحيضت زینب بنت جحش 
فقال ها النبي ك : «اغتسلي لكل صلاة » . وساق الحديث . 

ورواه عبد الصمد. عن سلییان بن کثیر» قال : 

«توضّئي لِكُلَّ صَلاةٍ . 


وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أب الولید » . 

قلت: رواية ابن إسحاق معلولة بعنعنته» فانه فاحش التدلیس ولا 
یقبل منه الا ما صرّح فيه بالسماعء وقد تابعه: سلیمان ابن کثبر بنفس 
الحرف: «اغتسلی لِكُلَّ صلاة » من رواية أبي الولید الطيالسي عنهء إلا آن 
هذه الرواية مالفة لما رواه عبد الصمد بن عبد الوارث. عن سليان بن 
كثير» فقال فيه : «توضتي لِكُلّ صلاق". 

وقد حکم آبو داود بوهم عبد الصمد في هذه الروایت ورجح رواية 
أبي الولید عنه بذکر الاغتسال» ول يوافقه البيهقي على ذلك. فقال في 
(السنن الکبری » (1/ 350) : 

(ورواية أبي الولید أيضًا غير محفوظة فقد رواه مسلم بن إبراهيم» 
عن سلیمان بن كثير كا رواه سائر الناس عن الزهري »» أي دون الامر 
بالشل لكل صلاة . 

قال: «ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غَلطٌ لخالفتها سائر 
الروایات عن الزهري» ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك 
عن عروة» عن عائشة ». 

قلت : وما رجحه البيهقي هو الصحیح. فرواية الجماعة عن الزهري 
موافقة لرواية عراك بن مالك» عن عروة دون الأمر بالل لكل صلاة . 

ورواية عراك بن مالك؛ آخرجها آحد (6/ 222)؛ ومسلم (1/ 181 
-182)» وأبو داود (279) والنسائي (1/ 119 والبيهقي في «الکبری» 
(1/ 350) . 


وهي موافقة لعامّة 70 0ھ «امكني بقدر ما 


كانت تحبسك حيضتك تم اغتسلي وصلی ‏ . 

فهذا مثال لا أخطأ فيه آبو الولید الطیالسی الثقة الثبت في متن 
ا حدیث . ۱ 

«المثال الثاني : 


ما رواه داود بن رشيد» حدثنا علي بن هاشم» قال : سمعت الأعمش 
تحَدثْء عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» عن النبي 6 قال: 
«على کل خلة بطبع المؤمن - وقال : يطوى - إلا الخيانة والکذب». 

قال ابن عدي مه في «الکامل» (1/ 44): 

هذا الحديث عن الأعمش» عن أبي إسحاق غريبٌ؛ لا أعلمه رواه 
عن الا عمش ہے وس ولا عن عل غیر دود . 

قلت: علي بن هاشم وثّقه الأئمة» وعاب عليه ابن حبان مناکیر 
رواها. 

وقال ابن عدي : «يروي في فضائل عم أشياء لا يرويها غیره» الا 
نه تفرّد عن الأعمش برواية هذا ا حدیث بهذا السند» وليس هو من الطبقة 
الأول من أصحاب الأعمش . 

وقد خالفه في إسناد هذا الحديث عن الأعمش ا حافظ الكبير وكيع 
ابن الجراح» فرواه عن الأعمش. قال : خدئت عن أي أمامة مرفوعًا به . 

آخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (2 8)» وأحمد (5/ 252 وابن أبي 
عاصم في «السنة» (114) . 


EDS‏ شرح مقدمۃ الارشاد للخليلي 


ووكيع آثبت وأحفظ من علي بن هاشم» فروايته عن الأعمش هي 
الأصح ولا شك. ومنها یتبّن خطاً علي بن هاشم على الأعمش في هذه 
الرواية . 


۹ 5 2 2 
C 2 9 


۳ 
ےس 


كَحَدِيث حدئتاه عُمَرٌ بن | راهم نگیم القری؛ یا وا سل 

مُراچم َكَلَ بن شام ابر ومد بن لجان قاا: دا مالك بْنُ 

انس عَنِ ابن شهاب» عَنْ نس 3 التي لا دحل کا وم الح ¢ وَعَلَيْه 

الم ء كَقِيلَ: هذا بط من بسار الْكَمْبَة. کَقَالَ: وه ما 
, وه 


مَالِكُ: قَالَ ابْنُ شهاب: یکن وشول الله یز خر 9 
ویر هك عَن اب شاب عن آنس. 


۰ 
سس 


واه عَنْهُ عنه مَنْ مات لَه کا کابن حرج َالأورَاعِیٌ وَأَي حنیفت 
رم ن نتم کشا وه 


ورواه البخارى ف «الصجيح» عن 0 عَنْ مالك «وکدَلك 


و ص 
4 


مُسْلِمٌ عَنْ تفر فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ من الأسانید من علیها .”مر 


(1) الموطاً» (ص:294)ء والذي فيه من قول مالك وکذا هو عند البخاري في الوضع الثالث» 
لا من قول ابن شهاب كا نقله الصنف. 

(2) عن عبد الله بن یوسف عن مالك في «الصحیح» (2/ 16)ء وعن إسماعيل بن أبي آویس عن 
مالك (2/ 370).وعن يحيى بن قرّعة؛ عن مالك (3/ 150)» وعن أبي الولید» عن مالك (4/ 5 8) 
مختضرًا. 

(3) مسلم (2/ 990-989). 


© الشرح: 

هذا البحث من آهم الباحث النقدية على الاطلاق» وقد تختلف فيه 
اجتهادات الآئمّة بحسب اختلافهم في حال الراوي من جهة الثقة 
والتثبت. واحت‌ال ما ینفرد به سندًا أو متنا. 

رطاف ما لئے ل الف قو لها دیهان ما او 
مثل له با انفرد به الامام مالك جع والصواب أن السألة فيها تفصیل 
واختلاف بين طبقة الشيخة وطبقة تلامیذهم ومن آتی بعدھم؛ وبين ما 
تفرد به الثقة» وما تفرّد به الثقة ا حافظ. 

فقد ذهب بجبی بن سعيد القطّان إلى الاعلال بمطلق التفرّد ولو كان 
المتفرّدُ ثقةء وجرى مجراه الامام أحمد بن حنبل - رحمهیا الله تعالی - . 

وقد روى الإمام أحد : قال لي یی بن سعيد : لا أعلم عبيدالله أخطا 
الا في حديثِ واحدٍ لنافع سی تا تا عن ابن عمر :أن 
النبي كك قال : « لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ».قال أحمد : فأنكره يحيى بن 
سعيد عليه» فقال لي يحيى بن سعيد : فوجدته حدّث به العمري الصغيرء 
عن نافع» عن ابن عمر مثله.قال أحمد : لم يسمعه الا من عبيد اللہ فاا بلغه 
عن العمري صحّحه”". 

وی ترجمة قيس بن أبي حازم من «التهذیب»" عن علي بن المديني» 
قال : قال لی يحبى بن سعيد: (قیس بن أبي حازم مُنکر ا حدیث ».۰ ثم ذكر له 
يحيى أحاديث مناکبر منها حديث كلاب ال حوأب. 

قلت: وقیس بن أبي حازم أحد الثقات »وقد احتج به الجماعة. 

(1) « السائل » برواية إسحاق النيسابوري (2178). 
(2) «تپذیب التهذیب » (7/ 347) . 


في علوم الحدیث :وی 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي مه ©: 

«هذا الكلام يدل على أن النكارة عند بجیی القطان لا تزول إلا بمعرفة 
الحديث من وجو آخره وكلام أحمد قريب من ذلك ». 

قلت : قد قال في رواية صالح :« قد أنكر على مالك هذا الحديث - 
يعني زيادته من المسلمين - ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقةء وما قال أحدٌ 
من قال بالرأي أثبت منه ». يعني في الحديث . 

قال الحافظ ابن رجب : 

«فذكر أحمد أن مالک يُقبل تفرد وعلّل بزيادته في الثبت على غير 
وبأنه قد توبع على هذه الزيادة - وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكاً 
عليها في كتاب الزكاة - ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض 
الرواة» لان عامة أصحاب نافع لم يذكروها . 

وقد قال أحمد في رواية عنه : « كنت أتهيّب حديث مالك : (من 
المسلمين) » - يعنى حتى وجده من حديث العمرين - قيل له: أفمحفوظ 
هو عندك « من المسلمين » ؟ قال: نعم » . 

وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات» ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة» وتدل على أن متابعة مثل العمري 
مالك مما يقي رواية مالك ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار» . 

وكأنَّ أبا داود قد وافق شيخه الإمام أحمد بن حنبل في رد ما تفرّد به 
الثقة حين) قال في «رسالته إلى آهل مكة) © : 


(1) شرح العلل » (1/ 454). 
(2) « رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة» (ص:29). 


ھ د 


Ec‏ شرح مقدم ةرشد الخليلي 


١لا‏ بجتج بحديث غریب» ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيدء 
والثقات من أئمة العلم» ولو احتج خا بحدیث غریب» وجدت من 
يطعن فيه. ولا يحتج بالحديث الذي قد احتجّ به إذا كان احدیث غرببًا 
شاذًا» . 

وقد نص البرديجي على الإعلال بالتفرّد عن الحمَاظ على وجه 
الخصوصء ومثّل لذلك بتفرّد أحد أصحاب قتادة سعيد بن أبي عروبة 
وشعبة وهشام الدستوائي بالرواية عنه» دون باقي الأصحاب وجعل ذلك 
التفرّد منکرا. 

فقال: « وان نفرد واحذٌ من الثلاثة في حديث نظر فيه فان كان لا 
یعرف متن الحديث لا من طريق الذي رواه كان منكرًا » . 

وقد خالف الشيخان - البخاري ومسلم - في ذلك فلم يطلقا 
الإعلال بمجرد التفرّد بل أطلقاه حيث) دلت قرينة عليه» ولذا فقد صحّح 
الإمام البخاري حديث جابر وله في الاستخارة» وخرّج هو ومسلم 
حديث ابن عمر اه في بيع الولاء»وغيرها من الأمثلة. 

قال الحافظ ابن رجب: « وأمّا تصرف الشيخين فيدل على خلاف 
هذاء وأنَّ ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه» وليس له علة» فليس بمنکر»". 

قلت : هذا هو الصحیح. والتباين بینها وبين منهج يحيى بن سعيد 
والامام أحمد في الإعلال بمجرد التفرد واضخ بی وقد أشار الإمام مسلم 
في مقدمة « الصحيح » " إلى أنّ الإعلال بالتفرّد نما يكون بالقرائن الدالة 


(1) «شرح العلل» لابن رجب (2/ 507). 
(2) « شرح العلل » (1/ 454). 
(3) « صحيح مسلم » (1/ 7). 


على النکارة لا بعموم جرد التفزد حيث قال: « وعلامة النکر في حدیث 
الحدّث إذا ما عُرضت روایته للحدیث على رواية غیره من أهل الحفظ 
والرضا خالفت روايته روايتهم. أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من 
حديثه کذلك. كان مهحور ا حدیث غبر مقبوله ». 

قلت : قد خرّج الإمام مسلمٌ في ( صحيحه » جملة من الأحاديث التي 
تفرد بها بعض الثقات» ولا تعرف إلا من طريقهم» بل وبعضها قد أعلّها 
بعض النقاد من سبقوه بالتفرّد كا تقدّم في عبارة أحمد» وكا في حديث :عبد 
الله البهي» عن عروة عن أمّ المؤمنين عائشة نة قالت : كان النبي كَل 
يذكر الله على كل أحيانه. 

وقد أل أبو زرعة الرازي بالتفرّد فقال” : 

) ليس بذاك هو حدیث لایروی إلا من هذا الوجه ». 

قلت : البهي قد وتقه ابن سعد واحتجٌ به مسلم ومارواه له شواهدٌ 
من السنّة ومن الشرع تؤيده. 


(1) « العلل » لابن أبي حاتم (۰)124 والحديث عند مسلم في « الصحيح » (1/ 282). 


شرح مقدمن الارشاد للخليلي 


6 سم 


1 دكا اس ن عل لطوی حَدَكَنَا تحمد بر 
يبََْاد » دنا مالك بن انس َإبْرَاهِيمُ : و 
عَنْ آنس ابن مالك كَالَ: تال ای ل: 

وَهَذا منگر با الاشتای ما ا ۳ حَییثِ اب شهاب» ولا ین 
دِيثِ مالك وَالَمْلُ فيه على ابْنِ غَرْوَانَ وم رَوَاهُ بو اد الَيَالِييٌ 
ی ملد ی يم 


2 
ع ف وس ؛0) 
(آھ قران ن آھ 


سے 
لها 


© الشرح : 

بعد أن تکلّم الصتّف عن حكم ما ينفرد به الثقة ال حافظء تکلّم على 
حکم ما ینفرد به الراوي شدید الضعف التهم آو الوصوف بالوضع» 
فیضم حديئًا على أحد الأئمة افاظ الشهورین» ویرویه بسلسلة مشهورة 
ا وا 

وقد مثل لذلك بمحمد بن عبد الرجن بن غزوان وما وضعه عل 
مالك من حديث الزهري» عن آنس مرفوعا : 

هل رآ هل الله E‏ 


ومد بن عبد ال رمن بن غزوان آحد املکی؛قال ابن عدي: «له عن 
ثقات الناس بواطيل»» وقال : اهو من یضع ا حدیث)؛ وقال الدارقطني: 
کان یضع احدیث». وقال الحاكم : «روى عن مالك وابراهیم بن سعد 
آحادیث موضوعة»» وقال ابن حبان : «يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ 
العجائب التي لا يَشّكُ مَنْ هذا الشأن صناعته أنها معمولفّ أو مقلوبڈً۷ء ثم 
وق قن قوفن بو a‏ بسانت کات وقال الذهبي : 
«حدّث بوقاحة عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا» .”' 

وقد بن المصنف الوجه المحفوظ من ا حدیث: فقال : 


١‏ وا رَوَاهُ أو داد الطیالیی عَنْ شَیٔخ من هل الْبَصْرَق عَنْ أبيه 
2 ص 0 2 سے ضس 
وہ 


قلت : وهذا فيه نظرٌ؛ فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا عبد 
الرمن بن بديل» عن آبیه» عن أنس بن مالك قال قال رسول الله که : «إِنَّ 
لله هی منّ النّاسٍ»» قالوا : يا رسول الله! مَنْ هُمْ؟ قال : 
هم هل القرآنء آمل الله وحاصته ».© 

وهذا سنا سا رجاله ات | عبد الرمن بن بدیل؛ ومو لا باس 


وضعف الرواة على مراتب؛ وقد خصّ الصنف الکلام هنا بالضعیف 
انهم ول یتکلم على الراوي الضعیف مما لا يبلغ الوصف بالکذب أو 


(1) انظر «الجروحین» لابن حبان (2/ ۰305 و «میزان الاعتدال» للذهبي (625/3)» 
و«اللسان» للحافظ ابن حجر (5/ 3 25). 

(2) آخرجه آحد(126/3و127و242). وابن ماجة (215)ء والاجري في « آخلاق حملة 
القرآن » ( ۰67 وآبو الفضل الرازي في « فضائل القرآن » (37). 


بالوضع أو بالتهمة إذا تفرد باحدیث سواءً عن الحافظ الکبیر» أو عن 
عموم الثقات» وم يرد ما يُويدَهُ أو يشهد له وهو أفضلٌ حالاً من رواية من 
تفرّد بالحديث من ا متھمین أو النسوبین إلى الکذب والوضع . 

وتفرد الراوي الضعیف بالحديث سندا أو متا يُطلق عليه اسم: 
(النکر»» على خلاف في شیوع اطلاقه. فالشائع إطلاقه على ما تفرد به 
الضعیف عند المتأخرين» وأمًا عند المتقدّمين فشاع عندهم اطلاق وصف 
(النکر» على مطلق ما تفرّد به الراوي سواء كان ثقة أو شتا ویندر 
عندهم استخدام وصف «الشاذ) على ما تفرد به الثقة» بخلاف الستقر عند 
التآخرین من نسبة الشاذ إلى ما تفرّد به الثقة - في أحد صور الشذوذ - مما 
لا تحتمل منه سندا أو متنا . 

ونمثل ببعض الأمثلة لبيان المقصد. 

٭ الئال الأول : 

ما رواه الفرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن علي» عن 
عل ده قال : قال رسول الله لا : 

«إذا عملت أمتي مس عشرة خصلة؛ حل بها البلاء» . 

وذكر حدیثا طويلاً منکر التن. 

وهذا الحديث آخرجه الترمذي (2210) وابن أب الدنیا في «ذم 
اللاهي» (۰)5 وابن حبان في «الجروحین» (۰)2072 وا خطیب في 
«تاريخه» (3/ 59 1) . 

قلت : قد تفرّد به الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعید الانصاري مع 
توافر أصحابه الثقات والفرج بن فضالة ضعيف الحديث لا سيا فيا 


يرويه عن آهل الحجاز وعن يحيى بن سعيد الانصاري» والحمل عليه في 
هذا الحديث . 

قال الخطيب في «تاريخه) (12/ 396) : 

أخبرنا البرقاني» قال : سألت الدارقطني عن الفرج بن فضالة؟ فقال: 
ضعیف قلت : فحريثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري... فذکر هذا 
احدیث. قال: هذا باطل قلت : من جهة الفرج؟ قال : نعم*. 

٭الثال الثاني : 

ارامھ بن الولید» عن حصین بن مالك الفزاري قال: سمعت 
آبا محمد مدث. عن حذيفة؛ أن النبئّ كله قال: 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولحون أهل الفسق. 
فإلّہ سيجيء من بعدي قومٌ یرجُعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 

٠ 5 وهس‎ ۰ ۰ 

والنوح. لا يجاوز حناجرهم» موه قلویهم. وقلوب الذین یعجبهم 


شأنهم». 
آخرجه الطبراني في «اللأوسط» (7223. وابن عدي في «الکامل» 
(2/ 272). 


وهذا الحديث قد تفرد به بقيّة بن الولید بسنده الذکور» وقد رواه 
معنعنًا وهوصدوقٌ أفسد حديثه بالتدليس والتسوية» ویکثر من الرواية عن 
المجاهيل» وحصين هذا آحدهم؛ قال فيه الذهبي بعد أن آورد له هذا 
الحديث: «تفرّد عنه بقيّة» لیس بمعتمد» وا حبر منکر) . 


(1) ول مثل هذا ذهب الحافظ العلائي في «جامع التحصيل) ( ص:267). 


وآبو محمد هذا لا يُعرف؛ قال ابن الجوزي نی «العلل التناهیة» 
(1/ 118): «هذا حدیث لا یصٌ وأو محمد هول وة يروي عن 
الضعفاء ويُدلّسهم)». 

©المثال الثالث : 

ما رواه يزيد بن سنان» عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمق عن أم سلمة : كان رسول الله 35 يُقبّل ثم خرج إلى الصلاةء ولا 
ید وضوءًا. 

آخرجه الطبراني في (الأوسط) (3805) . 

ويزيد بن سنان ضعيف الحديث» وقد تفرّد به عن الأوزاعي دون 
باقي أصحاب الأوزاعي الثقات الاثبات. 


٥ 
۳ و ہے هھوسےھ مو 2 سم کب و و کو‎ 9 


1 ووه سر ت ووس م م2 ت ۳ ° )هه ٠‏ 1 2 
سلیان بن داود القزان حدئنا محمد بن احسن بر بالة الخزومی ا فی) 
ر کر ع سے ه 0 م ۹ کے مہ o4‏ سے ص 
خدئنا مالك بن أنس. عَنْ هشام بن عروة عَنْ بيه» عن عائشة» قالت : قال 

2 اک ص 7 


رو 2 7 ع 6 1و نس 6ه ہے ٤ھ‏ ہے ر ,٤‏ سم 
سول الله : «افتتخت البلاد بالسَیّف ء وافتتخت المدينة بالقرآن/. 


1 یرون مَالِكِء الا مد بسن بن رَبَالة ء وَلَمْسَ بِالْقَوِي لكِنَّ 


کے 1 ۸4 ره نرقو ام کو و مه ہے 2 ۰ 3 0 

یمه الحديث قد رووا عَنه هَذَا ء وقالوا: َذا من کلام مَالِكِ بن آلس نفیه 
0 2 2 

چ م ر 4 کا رو ه 8 ٥‏ وى دي e‏ 7م 22٤‏ > 2 

فعسّاه قرئ على مالك حَدِيث آخر عن هشام ابن عروة » فظن هذا أن ذلك 


ِنْ كلام اي 4ء فَحَمَلَهُ عل دیك. میت 
© الشرح: 
هذا المثال في غير محله» لأنّه ساقه مساق من ل ينم بالکذب» ومحمد 


ابن الحسن بن زبالة أوهى من اتهم بالكذب. 


(1) أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (3/ 459)ء وأبو يعلى في « المعجم » (173)ء والبزار في 
«المسند» (كشف الأستار : 1180) والبيهقي في « الشعب » (2/ 145) من طرق: عن محمد بن 
ا حسن بن زبالة به. 

وقد رواه ابن أبي خیئمة في «التاريخ» (1/ 346) عن الزبير بن بکار» عن أبي غسان عن مالك؛ 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة من قوفا. 

وخالف بذلك ما رواه ابن القريیء عن الزبير بن بكار» عن ابن زبالة مرفوعا. 

وعامة من رواه عن الحسن بن زبالة رواه مرفوعاء منهم زهير بن حرب أبو خيثمة» والزبير بن 
بکار» وسليمان بن داود القزاز»والفضل بن سهلء وهو العروف في رواية هذا الحديث. 


شرح مقدمم الارشاد للخليلي 

فقد قال فيه ابن معين : «ابن رَبَالة كذَّابٌ خبيثٌ لم يكن بثقة ولا 
مأمون» یسرق». 

وقال أحمد بن صالح المصري : «كتبت عنه مائة ألف حديث» ثم تبن 
لي أنه كان يضع احدیث. فتركت حديثه). 

وقال أبو داود : «كذَّابا المدينة محمد بن الحسن بن رٌبَالة ووهب بن 
وهب أبو البختري».”' 

وما ذكره الصنف من تجویز اختلاطه عليه هو من باب تحسين الظنٌ 
فيه» وهذا لا يجري مجری النقد عند الأئمة» فهذا الحديث مما أنكره عليه 
الآئمّة وجرحوه به» وإنا يحسن الظن ببعض الضعفاء المستورين أو الثقات 
من يقع في رواياتهم الخطأ والوهم لا على سبيل التعمّد. 

وقد مثّلنا لهذا الباب في الذي تقدّمه با يُغني عن الاعادة هنا. 


4 ر گ ¢ 
9 4 € 


(1) انظر « تہذیب التهذيب » (3/ 540). 


مَمِفَة له ان وَلَا لا 


ص 


بث عم الاش عَنْ أب 
جابر من ال لہ فك بَصْرَ به وَرَأَى عَلَيْهِ ار ر اخشوع قال: مَنْ کثرٹ 
له اليل ڪن وجهه لها اسه أن ما تلع بو قرب ین 


ماو مر و و 


ق تفه هُوَ حَِيٹ ڪن ال يذ ہا الاشتّای واه عَنْ شريك بعد 
وی بت ال ور ان شرع كريب از 
هذا حَدِيثًا کان بُ أل عَنه والاضل فيه ما هم 
تینک بد اھ اٹ اطاط کي عن هن کل عَنْ آي 
قِلَابَة عَنْ َل بْنِ الماينيٌ» قَالَ: یل تین سوبو اقم مالك بن 
دیتار وحن وَايسع؛ وَحَسَان ؛ ن أي ستان ء قَال: ما ریت 3 الصَاحِنَ في 
EEE SEE 0‏ ارف 
۰ 00 
من الخطاً us‏ ہو ہا 
ولذلكث فقد ورد عن الأائمة التحذیر من الا حتجاج بروایه الزهاد 


والوصوفین بالصلاح إن لم يكن لهم عناية با حدیث والسمع والتثبت. 


73 رت شرح مقدمۃ الارشاد للخليلي 


لأنَّ العدالة الظاهرة هم لا تقتضی ثبوت الضبط عندهم. 
يحبى بن سعید القطان» عن آبیه قال: ‏ نری الصا حين في شیء أكذب منهم 


فى الحديث.”) 
قال مسلم : « يقول : يجري الكذب على آلسنتهم. ولا يتعمّدون 
الكذب ». 


وروی أيضًا بإسنادٍ له عن أيوب قال : ان لي جاراًء ؛ ثم ذكر من فضله 
ولو شهد عندي على تمرتين؛ ما رأيت شهادته جائزة©. 

وروی ابن عدي بإسناده عن أبي عاصم النبیل قال : ما رأيت الصالح 
يكذب في شيء أكثر من الحديث * . 

وذكر ابن أي الزناد عن» أبيه قال : أدركت بالدينة مائةٌ كلهم مأمونٌ, 
ما يُؤخذ عنهم شی من الحديث. يُقال : لیس من آهله 0 

وروی ابن أبي حاتم باسناده عن أبي أسامة قال : إِنْ الرجل یکون 
صاحاً ويكون كذَّابَا يعني : ئُذّٹ ہما لا يحفظ" . 

وروی عمرو الناقد سمعت وكيعاً يقول - وذكر له حدیث يرويه 
وهب بن إسماعيل - فقال : « ذاك رج صالخ وللحديث رجال » . 


(1) مسلم في «مقدمة الصحیح» (1/ 17) سس كين وفيها مراجعة شيخ مسلم لمحمد بن 
يحيى» فقال : 71 کر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. 

(2) آخرجه مسلم في «المقدمة (1/ 1) بسن صحیح. 

(3) آخرجه ابن عدي في « الکامل» (1/ 246). 

(4) آخرجه مسلم في مقدمة۱ الصحیح»(1/ 5 1) بسندٍ حسن . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل"(1/ 1 بسنل صحیح. 


وروی أبو نعیم باسناده عن ابن مهدي قال : « فتنة الحديث آشذ من 
فتنة ا مال وفتنة الولد ولا تشبه فتنته فتنة» کم من رجل يُظنْ به الخير قد 
حملته فتنة ا حدیث على الکذب ) . 

والتقول ی هذا الباب تطول. 

وأمّا «ثابت بن قیس»؛ فقد ترجه العقيل» وقال : «عن الاعمش» 
9 00008 ھھہہ00" 

وقال ابن حبان : «کان يُخطيء كثيرًاء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
نرد » ثم بین وهم ثابت في الروایة على نحو ما ذكر الصلّف. وقال : «ثم 
سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء» وحدّنُوا به عن شريك » . . 

قلت : ثابت عابدٌ صدوق في نفسه لا يجتج بەہ والیا آي من قله 
ضبطه وعدم عنايته بالحديث. لا على التعمّد منه . 

وقد روى ابن عدي ؛ قال : 

بلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذاء فقال #ناطل؛ شه ف 
عل ثابت» وذاك أن ۷۷پ ضانقاء فيشبه آن 
يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: حدّئنا الأعمش عن أي سفيان» 
عن جابر» عن النبي و فالتفت شريكٌ فرأى ثابتّاه فقال - يُباسطه - : من 
كرف هيلاله باللیل» 272 و بالتهار» فظرٌ نايك لخفاته أن هذا القول 
هو متن الحديث الذي قرأه. 


(1) « الحلية الأبي نعيم الأصبهاني (9/ 6). 

وقد روى ابن عدي في «الکامل » (1/ 247) من طريق: يحبي بن یمان» عن الثوري» قال: فتنة 
الحديث أَشدٌ من فتنة الذهب والفضة. ۱ 

(2) انظر «الضعفاء» للعقيلي (1/ 8 36)» و «الجروحین» لابن حبان (1/ 207). 


Gf ©‏ شرح مقدمة الارشاد للخليلي 


والحديث المذكور: آخرجه ابن ماجة (1333)» والعقيلي (1/ 368) 
والقضاعی فی «الشهاب» (412-408)» وا خطیب في «تاریخ بغداد» (1/ 
1 و13/ 126). 


¢ 3 9 
۴ 4 9 


الافراد الختلف فيها 


نع از ارب مکی ولا بضَعْفی وَيَتَفَرَدُ به 
بخ لا عرف ضعف ولا وذ ەم و ىق فمدله 
خدیت تاه | نے ۳ بن لیس > دتا عتان بن جَعْفْرِ ان 
و و و هس 


ےکی ےھ بن عمد الرما ا عا او ژر تین ند بن سه عَنْ 


اس 
0-1 


شام بن زو عَنْ أ یه عَنْ عانشة قَالَتْ: قال رز سول الله لك : « کلوا 


ص 


00 قاط ویو ا 
کل ابید بیع ترا زوو عن جشام 2 َير أبي زگره وَهْوَ 
شی شیٔخٌ صالخ ولا لک ينكين ولا بضففی وشل باعل نظائره من 


ما التوع .ميك 

© الشرح : 

کلام الصنف هنا یو کد تأ نا بطريقة الفقهاه ل ال راف وغل کلامه 
تنبيهان : 

الأول : ما بختص بالراوي» وهو قوله : ١ : ١‏ وَیَفرَد به شَبْحّ لا لا یعرف 
ضعفه و لا ولف 5۳ 


وهذا ظاهره آنه من الستورین الذين لم يتعرّض له الأئمة بجرح أو 
لخديل وهذا ينقضه حال أب زكير يحبى بن محمد بن قيس الذي مثل 
بحديثه هناء فإنَّ الأئمة قد عرفوا حاله» ومنهم من جرحه» ومنهم من مشّى 
حاله. 


روم ) شرح مقدمہ الارشاد للخليلي 


فقد ضعفه ابن معين» وقال آبو حاتم : « یکتب حدیثه ». وقال 
الفلآس : 9 لیس بمتروك ا وآورد له ابن عدي أربعة أحاديث» وقال : 
«عامة أحاديثه مستقیمة إلا هذه الحادیث»» وقال الساجي: ) 7( 
یہم؛ وفي حديثه لين »؛ وقال ابن حبان : « كان من يقلب الاسانید» ويرفع 
المراسيل من غير تعمُّدِء فلا كثر ذلك منه؛ صار غير محتج به الا عند 
الوفاق» وإن اعتبر با لا حالف الأثبات في حديثه فلا ضير ». 

فالظاهر أنه أراد بعبارته أنه میت جح حاله في الرواية هلت أم لا 
وهذا مقتضاه التوقفيء وهذا يأخذنا إلى: 

التنبيه الثاني : وهو قوله ١‏ 2 ار ین الْأَكْرَادِلَايحَكَمْ بصِحَيِه ‏ ولا 
بضففه »» فهذا مقتضاه أيضًا التوقف فیه وهذا و ی نت 
والنقّاد من اعتبار حديث من اختُلف فيه جرا وتعديلا نه إذا تف زدیا لا 
تحتمل منه م یتوقفوا في روایته» بل يحكموا عليها بالنکارۃ ولربّا بالوضع 
إن كانت ثمة دلائل تدلٌ على ذلك . 

SS 
«الضعفاء» (4/ 275)» وقال : «لا یتابع على حديثه»» قال : « اما‎ 
حديث هشام بن عروة فلا يُعرف الا به » وهذه إشارةٌ واضحة إلى نكارته.‎ 

وآخرجه ابن حبان في «الجروحین» (3/ 120). وقال: 

« وهذا كلامٌ لا صل له من حدیث النبي عليه الصلاة والسلام ». 
وذا واضخ و سو بالوضع. ولا يقتفي آن یکون رت ہہ 
له ولکن قد یکون على التوهم» فن الرجل ل یه في روایته» ونیا عيب 
عليه قلة ضبطه وتفرده با لا یتابع عليه 


ولعله لأجلٌ هذا آخرجه ابن الجوزي في «الوضوعات» (3/ 25). 

وأخرجه الحاكم في « الستدرك » (4/ 121 وقال الذهبي في 
(تلخیصه) : « هذا لاٹ منکر ). 

والحديث عند ابن ماجة في « السنن » (۰)1105 ووصفه النسائي 
بالنکارة أيضًا". 

وهنا مسألةٌ لا بدّ من التنبيه علیها : وهي أنَّ التفرّد بعموم للائمة 
ناهن خاش فى بوله ور بحسب ما حتف بالزواية من فراش اکن 
التفرد ثقة» وإن لم يكن قد تفرّد بالرواية عن حافظ کبیر کهشام بن عروة له 
أصحابٌ من الثقات والحفاظ» فمتی تفرّد عن حافظ کبیر دون باقي 
آصحابه دل ذلك على نكارة الرواية»وقد ذکر ذلك الامام مسلم في «مقدمة 
الصحيح» (1/ 7): 

قال : « فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه 
ا حفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهم| عند 
أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثه) على اتفاق منهم 
في أكثره» فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ما لا يعرفه آحد 
من أصحايهم|ء وليس من قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم. فغيرٌ جائز 
قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم ». 

والحديث کا ترى لا يُعرف الا بأبي زكير يحبى بن حمدہ قد تفرّد به 
دون باقي أصحاب هشام بن عروة الأثبات الثقات والتن فيه ركاكة 

0 


واضحة . 


(1) انظر « النكت على ابن الصلاح » للحافظ أبن حجر (2/ 680). 


7 مدمہ الارشاد للد 
ولو شرح مقدمةالإرشاد للخليلي 


وأما قوله الصنف : « وَهو ث سيخ صالخ ) فهذا مُتعلّقٌ بالعدالة لا 
اف وا اي ان اف2 إذا أراذوا اضر غن الط ذا الرمت 
قالوا  :‏ صالخ الحديث » فإذا أبهموا الصلاح آرادوا به العدالة أو العبادة 
والزهد والدیانة" . 


(1) انظر « النکت على ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر (2/ 680). 


وأا الوا قد قال الشافعی وَكَاعَةُ مِنْ هل ا حجاز: الشاذ 
> جو عم سم 


عندنا ماد 7 و دا أَوْنَاقِضًا. 


۵ سم سم 
سے ر 


ل 9 م 


وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَاظُ الحَدِيثِ: الشَّاذ: ما لَيْسَ 1 
يأك قح ينه كان آز رر كان عن رت مك لابتبل وَمَا 
گان عَنْ هیقف فيو ولا تج به .ما 

© الشرح : 

الشواذً جع شاف وشل عن يشذ شد : انفرد عن الجمهور وندر. 
توا نات ج 

وأمّا من جهة الاصطلاح فقد اختلف في تعریفه» كا آشار الصنف. 

فأگا تعریف الشافعي مه للشاذ قال © : 

١‏ لیس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروي غبرہ إلا الشاد 
أن پروی الثقة حديثًا مخالف ما روی الناس ». 

وعرّفه آبو عبد الله الحاكم مه فقال" : 

« حديث ینفرد به ثقةٌ من الثقات. ولیس للحدیث أصل متابعٌ لذلك 
الثقة » . 


(1) انظر« لسان العرب» لابن منظور (4/ 2219). 
(2) نقله عنه ابن الصلاح (ص:101). 
(3) «علوم امحدیث»للحاکم (ص:148). 


EDE‏ شح مقدمۃالارشا للخليلي 

أي : وما انفرد به الثقة من سند أو متن مما لا محتمل من مثله الانفراد 
و تافآ الاح عن الامامالشافعي في تعریف الشاذ لن 
الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يروي غبره »؛ فيه نظرٌ . 

فالأئمة قد يُطلقون الشاذ على ما هذا صورته كا تقدم التمثیل له 
وكأنّه لأجل ذلك ورد تعقب المصنف لد الشافعي . 

وا حقیقة أنَّ استخدام هذا الوصف ١‏ الشاذ » عند ا متقدُمین نادژ جذٌاء 
بل قد يُطلقون وصف «النکر» على ما صورته صورة الشاذ لا سيا مع 
اتحاد « الشاذ» و « النکر» في جملة الاصطلاح وافتراقه| في تفصیله فالأول 
ختص ہما رواه الثقة أو الضابط. والثاني مخت ہما رواه الضعیف أو غير 
الضابط أو القدوح فيه . 

ولأن كلا النوعین ختضّان نا اغطا ف الراوي سواء كان ضعیمّا أو 
ثقةء ویقابل هذا الخطأ وجه صائبٌ من هو أوثق وأضبط وأكثر. 

وتمثل لکلا الصورتین من الشاذ. 

٭ فما خالف فيه الثقة الأوثق : 

ما رواه محمد بن أب علي الفرغاني» حدثني مسعود بن محمد الرملی» 
حدثني أبي» حدثنا الحكم بن عبد الله عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك لن مرفوعًا بحديث : 

«من أدرَّكَ أحد والديه فلم يُغفر له؛ فأبعده الله) . 

قال ابن عدي مه في «الکامل » (2/ 2 3 6) : 

« وهذا الحديث غريبٌ عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» وهو عندي: 
من قال: عن قتادة» عن أنس» صَكّفء فإِنّ قتادة يروي هذا عن زرارة بن 


اغ بن مالك» فصکف وظیٌ آنه انس بن مالك فقال : نس این 
مالك 4. 

قلت : شعبة إمامٌ حافظ ثقة کبیڑہ أمير المؤمنين في الحديث» وله 
أصحابٌ ثقاتٌ حُفاظٌ هم من أثبت الناس فيه» فلو انفرد راو ثقة ليس 
متهم بحديثٍ عنه دون باقي هؤلاء الأصحاب الثقات المقدَّمِين فيه؛ كان 
انفراده شاذَاء فكيف إذا خولف في إسناد الحديث كا هو في هذه الرواية . 

فقد اتفق أصحاب شعبة الثقات الحفاظ على رواية هذا الحديث عن 
شعبة بخلاف الرواية المذكورة . 

رر کا : غندر وبهز وحجاج عند أحمد (4/ 344و 
5/ 229). 

وأبو داود الطيالسي «المسند» (1321) . 

وعمرو بن مرزوق عند البخاري في «التاريخ الکبیر» (2/ 1/ 40). 

وعاصم بن علي» وعلي بن الجعد عند الطبراني في «الكبير) 
(2027/1). 

جميعهم عن شعبة» عن قتادة عن زرارة ؛ کو الع اومن فاتك 

فرواية الجماعة عن شعبة تبكر بین خطأ الرواية الأولى» وأغبا غير محفوظة 
عن شعبة . 

قلت: وا حمل في الرواية الأولى على الحكم بن عبد الله أبي النعمان 
لبصري» فهو وإن كان ثقة إلا أنه لا يُحتمل منه هذه الخالفت وقد خالف 
في هذه الرواية الأكثر والأحفظء فروایته شادّة. 
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وما تفرد به الثقة : 


ما رواه طلق بن غنام» عن شريك وقيسء عن أبي حصین: عن أي 

صالح» عن أبي هريرة له مرفوعا : 

«أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». 

قال أبو حاتم الرازي في «العلل» لابنه (114) : 

«طلق بن غنّام هو ابن عم حفص بن غیاث. روى حديثًا منكرًا عن 
شريك وقیس, عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي 
# : «أد الأمانة إلى من ائنمنك. ولا تخن من خانك». 

قال أبي : وم يرو هذا الحديث غیره» . 

قلت: هذا الاعلال متعلّق با ف د بروایته آحد ات لح وان کان 
موتّهَا - وم یتابعه عليه أحدٌّ ما قد يحمل في ظاهره المخالفة . 

وطلق بن غنام لا بأس به صدوق» وقوه ابن نمیر» ویعقوب بن 
شيبة» والدارقطني» وقال آبو داود : (صالح) . 

ولکن حاله هذه لا حتمل منه التفرد بمثل هذا ا حدیث. 

ولذا حکم عليه آبو حاتم بالتكارة لتفرّدهه وکا تقدّم فن الوصف ب 
«النکارة» كان آکثر شیوعا في الاستعیال من الوصف ب «الشذوذ) . 

هذا؛ والله أعلم بالصواب» وهو اهادي إلى سواء السبیل. 


پ بوهم 
5٦‏ 3 6 و 


في علوم الحدیث 


© التدريب الأول : 

اذكر حديثًا من ا متفق على صحته بين الأئمة والنقاد. 

الجواب : 

ما رواه مالك في «الموطأ» (ص:1 3): عن نافعء عن ابن عمر له 

93 رسول اله قال : «الذي تفوته صلاةٌ العصر؛كأن| وتر أهله 
وماله) . 

فهذا اوت من رواية الثقات اخفاظ فابن عمر فق من حفاظ 
الصحابة وفقهائهم» وممن لازم النبي ي وأكثر السماع منه وأكثر من 
الرواية عنه. 

ونافع مول ابن عمر من آصحاب ابن عمر» ومن حوی علم ابن 
عمر» وأكثر عنه» ومن الأثبات فيه من أصحابه» بل لعلّه يُقدَّمُ فيه على ابنه 
سالم؛ والامام مالك من الحفّاظ الأئمة الأثبات» أكثر السماع والرواية عن 
نافع» فهذه سلسلة الذهبء اتفق على صحتها الأئمة والنقاد وقد اتفق 
الشیخان عل |خراج هذا احدیث في م 


(1) البخاري(1/ 190)ء ومسلم (1/ 435). 


هر شرح مقدمة الارشاد للخليلي 

© التدريب الثاني : 

اذكر حديثًا صحيحًا م ی یتفق الأئمة على صحته . 

الجواب : 

ہے ایام مج «العيح 22,071 لو طریی اوري 
عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله؛ آن النبيّ ٹا سأل أهلة الم فقالوا: 
ما عندنا لاخ فدعا به» فجعل يأكل پو ويقول : 

( عم م لا ال نعم م الم ال٠‏ . 

قلت : آبو سفیان هو الاسکاف. واسمه طلحة بن نافع» وروایته عن 
جابر تکلّم فیها بعض الأئمّة من جهة الاتصال فقال على بن الديني : «آبو 
سفیان لم یسمع من جابر الا آربعة أحاديث»» وکذا روی آبو حاتم الرازي 
عن شعبة»وقال ابن عيينة : «حديث أبي سفيان عن جابر إا هي صحيفة)» 
وقد تحايده البخاري» فلم رٌخ له إلا أربعة أحاديث مقروئًا بغيره» قيل : 
ِنََّا الأربعة التي عناها ابن المديني» وأا مسلم فاحتج بحديثه عن 
جابر فب وأخرج له عنه أحاديث عديدة» جریّا على منهجه في الحكم 
بالاتصال بالمعاصرة» لا سا مع ما ورد عن أبي سفيان أنه قال : جاورت 
جابرًا بمكة ستة آشهر وقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير) عنه بسند 
صحيح. فهذا یی السماع ولا شكٌ." 

فهذا الحديث مما اختلف الأئمة في تصحیحه ول یتفقوا عليه. 


(1) انظر «تبذيب التهذيب» (2/ 244). 


في علوم الحدیث 


© _التدریب الثالث : 

اذكر حدیثا مما اتفق الأئمة على صحته وما يقابله ما اتفق 
الأئمة على ضعفه ووهائه. 

الجواب: 

سپ شس سر ا ا 
عباس - رضي الله عنما - قال : قال اي 6 

) آمرت آن أسجد على سبعة أعظم .. ۰ احدیث. 

هذه سلسلة صحيحة الاسناده اتفق الأئمة على صحتهاء وقد آخرج 

7 هذا الحديث فی («صحيحيههم|) . 

وبمقابله : 

ما رواه عمر بن رياح الضریر؛ عن ابن طاوس؛ عن آبیه عن ابن 
عبّاسء عن النبيّ بء قال : 

«الحجامة في الرأس تنفعٌ من سبع : من ابلنونه وابّاب والبرصء 
والتعاس» والصداع» ددجع الأضْراسٴ ومن ظلمة جدها في عينيه)” . 

قلت: وهذا احدیث لوائح الوضع باديةً على ألفاظه» وفيه من الركاكة 
والنكارة ما يحكم ببطلانه» وليست عليه آضواء كلام النبوة» وا حمل فيه 
على عمر بن رياح الضرير» وهو تالف الحال؛ قال الفلاس : «هو دجَالٌ» 
وقال النسائي والدارقطني: «متروك)» وقال ابن عدي : «يروي عن ابن 


(1) البخاري(1/ 263) من طريق : وهيب» ومسلم (1/ 354) من طريق ابن عبينة» كلاهما 
(2) آخرجه ابن حبان في «الجروحین» (2/ 6 8). 


هر و52 شرح مقدمم الارشاد للخليلي 
طاوس بالبواطیل ما لا یتابعه أَحدٌ علیه» والضعف بين على حدیثه»» وقال 
العقيل : اعن ابن طاوس؛ وهشام بن عروة» منكر الحديث» لا یتابع 
عليههما»؛ وقال ابن حبان : «كان من يروي الموضوعات عن الأئبات: لا 
يحل كتابة حديثه الا على جهة التعجب» ". 


(1) انظر «الضعفاء» للعقيلي (3/ 21 و«المجروحين» لابن حبان (2/ 86)» و«ميزان 
الاعتدال» للذهبي (3/ 197))ء و«تهذيب التهذیب» (3/ 225). 


© التدریب الرایع : 

اذکر مثالاً ها حالف فيه الثقة من هو أوثق منه في السند ؟ 

الجواب: 

روی محمد بن وهب بن أبي کریمة- وهو ابن عطییة- » عن محمد بن 
الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن أنس 9 

أنَّ رسول الله يكل توضّأء وخلّل يته بأصابعه من تحتها. 

وقال: ( بهذا أمرني ري ». 

وأخرجه الذهلی في «الزهريات» - كما في «التلخیص الحبير» للحافظ 
ابن حجر(1/ 97) -: 

حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا حمد بن حرب» عن الزبيديء أنه بلغه 

قلت: يزيد بن عبد ربه ثقةٌ» متثبّتٌ وقد خالفه محمد بن وهب بن أبي 
كريمة» وهو دونه في التوثيق والتثبت» فرواية يزيد بن عبد ربه المرسلة هي 
الأصح. والله أعلم. 


62 شرح مقدمة الارشاد للخليلي 

© التدريب الخامس: 

اذكر مثالا ما حالف فيه الثقة من هو أوثق منه في المتن ؟ 

الجواب. 

روى مام بن يحبى» عن ابن جريج» عن الزهري» عن انس بن مالك 
َب قال : كان النبیُ 36 إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . 

هذا الحديث قد روي من طرق عن همام بن يحيى بالسند والمتن 
المذكورين . 

وقد أخرجه من هذا الوجه أبوداود (19)» والترمذي (1746)؛ 
والنسائي (8/ 178)» وابن ماجة (303) . 

قال أبو داود السجستاني: «هذا حدیثٌ منك ونیا يُعرف عن ابن 
جريج» عن زياد بن سعدہ عن الزهري» عن أنس : أنَّ النبي 4 اتخذ خاتما 
من وق ثم آلقاہ والوهم فيه من نّامء وم يروه إلا همام» . 

وقال النسائی : «هذا الحديث غبر محفوظ) . 

وكذا أشار الترمذي إلى نكارته بقوله: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» . 

قلت: همام بن بجبی ثقة له أوھام ولكنه لم ينفرد برواية هذا الخبر» بل 
تابعه عليه من لا يفرح بمتابعته وهو يحيى بن المتوكل البصري» عن ابن 
جريج بسنده» وبلفظ :أن رسول الله 4 لبس خاتما نقشه محمد رسول اللہ 
فکان إذا دخل الخلاء وضعه . 

أخر جه الحاكم (1/ 187) وصححه على شرط الشیخین» ولیس 
بحسن : ١!‏ فان ضی ؛ قال ف ابن مین :لا عرفا وال ابن خان :روق 
عن هلال بن أبي هلال عن أنسء وكان راويًا لابن جريج» وكان بخطئ). 


فلت قد خالفهیا الأوثق» وهو روح فرواه عن ابن جریج أخبرني 
زیاد أن ابن شهاب آخبره أن أنس بن مالك آخبره : 

آنه رأى في يد رسول الله 4 خاتما من ورق يومًا واحدّاء ثم إِنَّ لاس 
اضطربوا الخواتم من ورق. فلبسوهاء فطرح النبي 5 خاتمه. فطرح الناس 
خواتمهم . 

أخرجه مسلم (3/ 1658) . 

وتابع روحًا آبو عاصم عن ابن جريج به . 

ورواه غير واحد عن الزهري بنفس السند والمتن . 

ما یدل على خطأ ووهم همام بن يحبى» ويحبى بن التوکل فیا روياه عن 


ابن جریج. والله أعلم . 


مس کیتسا 
2 گی € 
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© التدریب السادس: 

اذکر مثالا لا اختلف الثقات في روايته على الوصل والارسال 
مع تر ججح الوجه الوصول فیه. 

الجواب : 

روی حماد بن زیدٍِء عن بدیل بن میسرة» عن عبد الله بن شقيق» قال : 
قيل لرسول الله يل : متى كنت نبا ؟ قال: «وآدم بین الروح واحسد»". 

قلت : وهذا سنڈ صحيحٌ إلى عبد الله بن شقیق, إلا أنه من التابعين» 
فروايته عن النبي 36 مرسلة. 

وقد اختَلِفَ في هذه الرواية على بديل بن ميسرة؛ فرواه إبراهيم بن 
طهمان» ومنصور بن سعد عنه» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر 
قال : قلت : يا رسول الله! متى كنت نبيًا؟ فذكره. 

فا رواية منصور بن سعد؛ فأخرجها أحمد (95/5) وابن أبي 
عاصم في «السنة» (410)ء والفريابي في «القدر» (17). 

وأمّا رواية إبراهيم بن طهان؛ فأخرجها ابن سعد في «الطبقات» 
(7/ 41)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 4/ 374). 

فوقعت المخالفة بين ماد بن زيد من جهة [رساله» وبين إبراهيم بن 
طهان ومنصور بن سعد من جهة وصله . 


کرک 


وحماد بن زيد ماع ثقة» وكذلك إبراهيم بن طهیان ومنصور ابن سعد 
ثقتان» الا أن ماد بن زید خالف الأكثر فالترجیح هنا بالکثرة مع تکافو 
التوثيق. والأصح رواية الجماعة موصولاً 


(1) آخرجه الفريابي في «القدر» (16) . 


© التدریب‌السایع : 

اذکر مثالاً لما احتلف فيه الققات على حافظ كبير في وقف 
الحديث ورفعه» مع ترجّح الوقف في الرواية. 

الجواب : 

روى همام بن يحيى» حدَّئنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده : عن النبي كه أنه قال - وسّكل عن الذي يأتي امرأته في دبرها -: 

« تلك اللوطبّةٌ الصّغرى » . 

آخرجه أحمد (2/ ۰210 والنسائي في «العشرة» (111)ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار » (3/ 44) . 

وهمام بن يحبى من أصحاب قتادة إلا أنه لیس من الطبقة الأولى من 
أصحابه» فليس هو من المقدَّمِين فيه - على ثقته -» وقد خالفه من هو أوثق 
منه في قتادة» وهو سعيد بن أبي عروبة» وهو من أثبت الأصحاب في قتادة» 
فرواه عن قتادة» عن أبي آیوب. عن عبدالله بن عمرو بن العاص من قوله 
موقوفا. 

آخرجه الطحاوي (3/ 46). 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف » (3/ 29 5) عن عبد الأعلى» عن 
سعید» عن قتادة به. 

وأبو يوب هو المراغي أحد الثقات من رجال «التهذيب ». 

فخالف مام في السند من جهة قوله : (عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدہ)ء ومن جهة رفع الحديث. 

والأصح روایة سعيد بن أبي عروبة من حديث قتادة» عن أبي آیوب 


عن ابن عمرو موقوفا من قوله. 


قال الحافظ ابن کثبر جح في «التفسبر» (2/ 314) : 
(وهذا اأصخٌ) 
وقال ا حافظ ابن حجر له في «التلخیص » (3/ 181): 


«والحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله ». 


2 رر ۰ 
2200 ۴ 


© التدریب الثامن : 

اذکر مثالا لما أخطأ فيه أحد الحفاظ في سند ا حدیث. 

الجواب: 

أخرج عبد الرزاق في «الصنف» (112/11) آخبرنا معمر» عن 
الزهري قال : آخبرني ابن هنيدة» قال : سمعت ابن عمر ف يقول : إذا 
خلق الله تعالى النسمة في الرحم؛ قال مَلَكُ الأرحام مُعرّضًا : أي رپ ! 


۶ ہل 


أذكرٌ آم أنثى؟ فيقضي الله تعالی آمره في ذلك. فیقول: أي ربٛ! آشقي آم 
سعیده فيقضي الله تعالی آمره في ذلك. 

ومن طريقه آخرجه الفريابي في «القدر» (137). 

وهلا سندٌ ظاه اة وعبد الرزاق حافظ كيده ثقة. 

ولكن قد خولف في رواية هذا الحديث على معمر؛ 

فرواه عبید الله بن معاذ عند ابن أبي عاصم في (السنة» (183)» 
وهشام بن يوسف عند ابن بطة في «الابانة» (1411) كلاهما عن معمر 
بسنده مرفوعا إلى النبيّ 3#. 

قلت : عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقةٌ حافظٌ» وهشام بن 
يوسن الصنعاني فة فدلّت روایتهیا عل خط عبد الرزاق فق روایته 
بوقفهاء والأصح الرّفعٌ والله أعلم. 


و 8 ¢ 
ملسم 


© التدریب‌التاسع : 

اذکر مثالاً أخطأ فيه ثقةٌ على آحد ال حفاظ في سند امحدیث. 

الجواب : 

روى سفيان الثوري» عن حنظلةء عن طاوس» عن ابن عمر مرفوعا: 

«لکیال مكيالٌ أهل المدينة» والیزان ميزان أهل مکة» . 

أخرجه أبو داود (3340) والنسائي (۰)284/7 وعلي بن 
عبدالعزيز المكي في «أحاديث أبي عبید» (12))ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(2/ 40). 

وهذا سندٌ صحيح» وقد رواه عن الثوري على هذا الوجه وہذا 
الإسناد : أبو المنذر إسماعيل بن عمرء وأبو نعيم الفضل بن دکین؛ 
والفريابي» وهؤلاء من الثقات الحفّاظ لا إسماعیل بن عمرہ وهو لقة. 

ورواه أبو أحمد الزبيري» وهو أحد الثقات عن الثوري» عن حنظلة» 
عن طاوس» عن ابن عباس اله فوهم فيه وأخطأ جریا على شهرة ترجمة 
طاوس» عن ابن عباس وک 


2 ريما ¢ 
3 22012 


© التدریب العاشر : 


اذکر مثالا عل امحدیث العلول. 


الجواب. 
روی سفیان» عن ابن ا ماد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن آبیه 
أن رسول الله يل قال: 


«إِنَّ الله لا یستحی من الحق, لا تأتوا النساء نی أدبارهنٌ ». 

أخرجه أحمد (5/ 213)ء والنسائي في «العشرة» (96)» والطحاوي 
في (شرح معاني الآثار » (3/ 43) . 

قلت : وهذا سند ظاهرة الصّحَّة رجاله ثقات» وسفيان هو ابن عبينة 
الإمام الحافظ الكبيرء إلا أنه قد غلط في هذا الحديث . 

قال أبو حاتم الرازي - کم في «العلل» لابنه (1206) -: 

«هذا خطأء أخطأ فيه ابن عيينةء إلا هو ابن ا ماد عن عبد الله بن علي 
ابن السائبءعن عبيد الله بن حمد» عن هرمي» عن خزيمة» عن النبي و . 

وكأنه لأجل ذلك قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (2/ 4/ 256) 
بعد أن آورد هذا الحديث : ١‏ وهو وهمُ) . 

وكذا تقل عن الإمام الشافعي مه أنه قال : 

«قد غلط سفيان في إسناد هذا الحديث ؛ حديث ابن الماد ». 

أخرجه عنه البيهقي في «مناقب الشافعي» (10/2))ء وشَّرّح 
الاختلاف فيه وغلط ابن عیینةء فقال له : 

« قلت : أما قوله : «قد غلط سفيان في إسناد هذا الحديث؛ حديث ابن 
الهاد» فهو كا قال؛ وذلك لآن سفيان بن عيينة رواه عن يزيد بن ا ماد عن 


هر و5 شرح مقدمہ الارشاد للخليلي 

عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» قال : قال رسول الله قل : «إِنَّ الله لا 
يستحى من اق : لا تأتوا النساء فى آدبارهنٌ ». 

وخالفه : عبد العزيز بن محمد. فرواه عن يزيد بن ا حادء عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن الحصين» عن هرمي بن عبد الله الواقفي» عن خزيمة بن 
ثابت . 

ورواه : الوليد بن کث عن عبيد الله ا خطمي؛ عن عبدالملك ابن 
عمرو بن قیس قيس ا خطمي؛ > عن هرمي بن عبد اللہ عن خزيمة بن ثابت . 

ورواہ : : الوليد بن کئسں عن عبيد الله ال خطمي؛ عن عبداللك ابن 
عمرو بن قيس الخطمي» عن هرمي بن عبد الله عن خزيمة» وقیل : عن 
حميد بن فیس عن هرمي» وقيل : عن عمرو بن شعيب عن هرمي» وقیل: 
عنه» عن عبد الله بن هرمي. 

ومداره على هرمي وليس بالعروف». 

فالحديث : إِنَّ) يُعرف من رواية هرمي بن عبد اللہ عن خزيمة» فغلط 
أبن عي عيينة فجعله من حديث ابن ا اد عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه . 

هذا؛ والله اعلم بالصواب. وا حمد لله رت العا مين. 


او 0 که تب 
2 1 € 


© التدريب الحادي عشر: 

اذکر مثالا على الحديث ا منکر؛ وبين وجه النكارة فيه.. 

الجواب: 

مارواه عبد الله بن غالب» حدثنا هشام بن عبد الرهن» عن الأعمش 
عن أبي صالح» عن أب هريرة ول مرفوعا: 

«إذا كان ليله لصف من شعبان؛ يغفرٌ الله لعباد» إلا ُشركٍ أو 
مشاحن ». 

أخرجه البزار في «مسنده» (كشف الأستار: 2/ 436). والخطيب في 
«تاريخه» (14/ 285). وابن الجوزي في «العلل» (2/ 560). 

وقال البزار: الا يتابع هشام على هذاء وم يرو عنه إلا عبد الله بن 
غالب. وابن غالب ليس به بأس». 

قلت: يشير بذلك إلى جهالة هشام هذاء ولذا قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (8/ 65): «فيه هشام بن عبد الررحمنء ولم آعرفه». 

وهذا منصرف إلى جهالة العين. 

ومع جهالة عينه فقد تفرّد -كذلك- برواية هذا الحديث عن 
الأعمش» دون باقي أصحاب الأعمش» ومثل هذا يعد نكارة في الإسناد. 


© التدريب الثاني عشر: 

اذکر مثالاً على الحديث الختلف في آسانیده ہما یوجب 
الاضطراب فيه» وبين المعروف فيه. 

الجواب: 

ما رواه مالك عن بي النضر - وهو سام المدني - عن زرعة بن عبد 
الرحمن بن جرهد. عن آبیه» قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه 
قال : جلس رسول الله ب عندنا وفخذي منكشفة» فقال: «آما علمت ان 
الفخذ عورة». 

أخرجه أحمد(26 159)» وأبو داود(4014) . 

قلف راصح نان عبد ال و هد شيول اقال 
م يتعرّض له أحدٌ من أهل العلم بجرح أو بتعدیل. 

وقد أخرجه الترمذي (2795) من طريق: سفيان» عن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيدالله» عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي» عن جده 
جرهد. 

قال الترمذي: اها تخلايث خی اما اری بات متصل». 

قلت: ذلك باعتبار الحديث من طریق مالك وقد قال ابن حبان في 
ترجمة زرعة بن عبد ال رمن ابن جرهد: «من زعم أنه ابن مسلمٌ فقد وهم ». 

وأخرجه الترمذي (2797) من طريق: ابن عقيل» عن عبد الله بن 
جرهد الاسلمي» عن آبیهمرفوعا به دون القصة. 

وعبد الله بن جرهد لم يرو عنه إلا ابن عقيل» وآورده ابن حبان في 
الثقات» والأقرب أنه من أخطاء ابن عقيل» على ثقته» فهو متوسط الحفظ» 
وقد خطيء» وقد روي عن ابن عقیلء عن عبد الله بن مسلم بن جرهد. 


عن آبیه کما في «شرح معاني الاثار» للطحاوی(1/ 5 47)» وقال البخاری: 
«عبد الله بن مسلم أصح)» فعلى هذا التقدیر فسنده مرسل . 

ورواه معمرء عن أب الزناد - عند الترمذي (2798) - آخبرني ابن 
جرهد. عن أبيه» أن النبی که مرّ به .. 

وقال الترمذي : «هذا حدیث حسر » . 

قلت : قد خالف مسعر بن كدام معمر بن راشد» فرواه عن أي 
الزناده عن زرعة بن عبد الرهن بن جرهد» عن جده جرهد به كا عند 
الطحاوي (1/ 475). 

ثم وقفت له على طريق آخر عند ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 67) 
من رواية سفیانء عن أبي الزبير» عن آل جرهد. عن جده وفيه جهالة 
وانقطاع كا هو ظاهرٌء وضعفه ابن المنذر(5/ 68). 

والحديث فى طرقه اختلاف. 

والعروف فيه : من رواية زرعة بن عبد ال رمن بن جرهد. عن أبيه» 
عن جده وهو ضعيفٌ وكأنّه لأجل ذلك علقه البخاري في «الصحیح) 
ومحمد بن جحش عن النبی 235: « الفخذ عورة » ). 


هر دیو شرح مقدمم الإرشاد للخليلي 

© التدریب الثالث عشر: 

اذکر مثالاً على حدیث ضعيف» وهو من رواية الثقات» وبين 

الجواب: 

ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن آیوب» عن نافع» عن ابن 
عمر : أن الب كه رأی صييًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم 
عن ذلك فقال : «احلقوه کل أو اتركوه کله». 

آخرجه آبو داود (4195)ء والنسائی (8/ 130) . 

فلت وه سا رعاففقات ]لا أن تس عو اوت 
متكلّمٌ فيهاء قال ابن أبي خیثمة: سمعت مجیی بن معين یقول: 

«ٍذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه إلا عن الزهري وابن 
طاوس. فان حديثه عنهما مستقیم. فأمًا أهل الكوفة والبصرة فلاء 
وما عمل في حديث الأعمش شيئًا ». 

وقد تفرّد بالحديث دون باقي أصحاب أيوب السختياني 
الثقات کحاد بن زيد» وابن علیةء والثوري. 


في علوم الحديث ED‏ 


© التدريب الرابع عشر : 

اذکر مثالا على الحديث من طريقين » وكلاهما منكرٌ. 

الجواب: 

إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله ولك ؛ 
قال: سمعت رسول الله گگژیقول: 

.» علیکم بالإثمد عند النوم, فَإِنّهُ يجلو البصرء ویثبت الشعر‎ ١ 

أخر جه ابن ماجة(3496). 

وإسماعيل بن مسلم هو المكّي» ضعيفٌ حاط منكر احدیث» وقد 
تفرد به من هذا الوجه» فالحديث منک من هذا الوجه ولا شك قال يحبى 
القطّان: «۸ يزل ماه كان یدنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب»» 
وقال أحمد: «منكر احدیث»» وقال ابن معين: «ليس بشیء»» وقال ابن 
المديني: «لا یکتب حدیلہ)ء وكلام آهل العلم في جرحه كثير. 

وقد تابعه عليه محمد بن إسحاقء عن ابن ا منکدر به. 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» (50). 

ولم يصرح ابن إسحاق فيه السماع» وهو فاحش التدلیس هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فليس هو من أصحاب ابن المنكدر المقدّمين فيه 
فهذا یدل عل أنه من مناكيره؛ والله أعلم. 
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فهذا شرح ختصرٌ لطیف لقدمة کتاب الامام الحافظ أبي يعلى الخليلي: 

اراد في معرفن علماء الحذیث». تلك المقدّمة التي احتوت على لطاتف 

*--- حديئّة غُثْل خلاصات منهجيّة في آلنقد والتصحیح والتعریف, والوقوف 

7 عل حقيقة بعض حدود 

۱ وهي من آوائل ما صنّف في هذا الباب بعد مقدمة الإمام مسلم في 

«صحیحه». وما جمعه اخخطیب البخدادي في مصنفاته. فتزی فیها تفس 

الامامالعارف با دود الاصطلاحية. مر عنهابألفاظ متراكية, وبالطرق 

النقديّة. فتراه يذكرها مكلا ها بأمثلة عديدة: مبينًا مبهیات تلك الابواب. في 

هذه المقدمة اللطيفة. والتي كان فيها أكثر اصطلاحًا من مقدمة الإمام 
مسلم. التي اعتمد فيها على السرد جريًا على طريقة القدماء . 
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